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الفصل الثالث

الخلاف في الحروف 

والأدوات

       عَرّف النحويون الحرف تعريفات عِدّة لَعَلَّ أشهرها ما وَرَدَ لدى سيبويه إذ قال : " فالكلم: اسم ، وفعل ، وحرف جاءَ لمعنى ليس باسم ولا فعل " (
). 

      وكل التعريفات التي تلت تعريف سيبويه بُنيتْ عليه فكـرةً وشكلاً (
) ، حتى ذهـب بعضهم إلى إفسـاد كل التعريفات ما عدا تعريف سيبويه إذ قال الفيروزآبادي : " وعند النحاة [ الحـرف ] ما جاء لمعنى ليس اسم ولا فعل ، وما سواه من الحدود فاسدُ " (
) .

     ولم يعرف النحويون المتقدمون الأداة على الرغم من أنّ الكثيرين منهم استعملها بمعناها الآصطلاحي .

       فقد مَيّزوا بين حروف الشرط ، والآستفهام من جهة ، وأسماء الشرط والآستفهام من جهة أخـرى من خلال حَدّهم للحرف ، إذ أخرجوا أسماء الشرط ، والآستفهام من تعريفهم له ؛ لأنّ هذه الأسماء تدل على معنى في ذاتها وفي غيرها (
) .

              وثمة تعريفان للحرف أطلق عليهما مصطلح الأداة :

      الأول : لأبي عبد الله الطـوّال ( ت 243 هـ ) : " الأداة ما جاءت لمعنى ليس باسم ولا فعل " (
) .

      الثاني : لأبي نصر الفارابي ( ت 339 هـ ) : " الأداة لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم وحده من دون أن يُعرف باسم أو كلمة " (
) .

       نفهم من هذين النصّين أنهما تعريفان للحرف لما بيّنا أن الحرف يدّل على معنى في غيره ، ولكنه ليس باسم ولا فعل ، ونستطيع أن نفهم أيضاً أنَّ معنى الأداة في هذين التعريفين جاءت ، لتدل على ( الآلة الرابطة ) أو الحرف الرابط ، ولهـذا لا يمكن أن نعدّهما من تعريفات الأداة . 

       وعرّف ابن منظور الحرف بقوله : " إنّهـا أداة إذ قال : " والحرف : الأداة التي تُسمى الرابطة " (
) .

       ويعرّف ابن قيّم ( ت 751 هـ ) الأداة : بأنّها الرابط بين أجزاء الكلام فيقول : " الروابط بين جملتين هي الأداة التي تجعل بينهما تلازماً لم يفهم قبل دخولها " (
) .

       أمّا السيوطيّ ( ت 911 هـ ) فيقول في حديثه عن الأدوات : " وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلهـا من الأسماءِ والأفعـال والظروف " (
) . واستعمال الإمامين ابن قيّم والسيوطي للأداة يأتي من باب الشمول ؛ لأنّهما درسا تحت عنوان الأداة والحروف والأسمـاء .

     إنَّ البصريين والكوفيين استعملوا مصطلحي [ الحرف والأداة ] ولكن على اختلاف فيما بينهم (
)،إذ استعمل البصريون الحرف بمعناه الآصطلاحي والأداة بمعناها اللغوي ، استعمل الكوفيـون المصطلحين بوضعهما الإصطلاحي ، لذلك قال الخوارزميّ 
( ت 387 هـ ) : " والكوفيون يسمُّون حروف المعاني الأدوات … " (
) .

        أمّا المحدثـون فقد أطلقـوا مصطلح الأداة في دراستهم ، لتـدل على الأسماء والحروف ، والنواسخ ، والظروف ، أي : أنّ هذه التعريفات شاملة لموضوعات أخرى عدا الأدوات .

         فيعرّف الأستاذ الدكتور تمّام حسّان الأداة بأنّهـا : " مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليق والعلاقة التي تُعبر عنها الأداة إنّما تكون بالضرورة بين الأجزاء المختلفة من الجملة " (
) . 
      ويقول الأستاذ الدكتور مهدي المخزومي ( رحمه الله ) : " وأدوات التعبير كلمات بعضها مؤلَف من حرف أو حرفين ، وبعضها مؤلَف من أكثر من حرفين ، وتتألف من هذه الأدوات طوائف تشترك كلُّ طائفةٍ منها في معنى خاص تؤديه " (
) .

       ويعرّفها الأستاذ الدكتور فاضل الساقي : " بأنها كلمة تؤدي وظيفة نحوية عامة ، وهذه الوظيفة تتضح بالتعبير عن المعنى النحويّ العام للجمل والأساليب (
) .

     وعرّفها الأستاذ الدكتور مصطفى النحّاس : " أنها مجموعة معيّنة من الكلمات التي تمتاز بكثرة ورودها وأهميتها الخاصة في التراكيب العربية " (
) . 

      المحدثون إذن عَرّفوا الأداة على نحـو دقيق وواضـح ، لتمثل معنى شاملاً من حروف ، وأسماء ، وأفعال ، فإنَّ الأداة تمثل عندهم كلمات تعمل وظائف معينة ، فإنْ ، وأنّى ،ومتى ، تجزم فعلين ، ولَنْ واذن ، وحتى ، تنصب ، وعن ، وعلى ، وإلى تجرّ.  

       ولهـذه الأدوات خصائص منها : التعليق ، والربط ، والزيادة ، وتضمين معاني جديدة ، وبناؤها على حرف أو حرفين أو أكثـر . وهذا ما يمكن استشفافه من تعريفات المحدثين .

    أمّا النحويون القدماء ، الذين استعملوا ( الأداة ) فلم يعرّفوها إذا ما استثنينا الإمامين ابن قيّم ، والسيوطي اللذين بيّنا شمول معنى الأداة ، والأداة أشمل من الحرف ، فالأداة جنس تحته أنواع من الأسماء ، والأفعال ، والحروف ، وربما الظروف أيضاً . قال ابن فضّال المجاشعي ( ت 479 هـ ) : " ويقال على كم قسم تنقسم أدوات الشرط ؟ والجواب : أنّها تنقسم على ثلاثة أقسام :

               أحدهـا :  ما كان اسماً غير ظرف .

               الثانـي :  ما كان اسماً ظرف .

               والثالث :  ما كان حرفاً (
) .

       والمتأخرون من النحويين أخـذوا بهذا الوضع للمصطلح ، أي الأداة أشمـل من الحرف مع الآستمرار في استعمالهم لمصطلح الحرف ؛ لكنهم بشكل عام أكثروا من استعمالهم مصطلح الأدوات في أبواب الآستثناء ، والنفي ؛ لأن فيهما أفعالاً ، وحروفاً ، وأسماء ، إذ إن هنـاك أفعالاً تفيـد النفي مثـل : ليس ، وأبى . وأسمـاء مثل : غير، وحروف مثـل : لات ، لا ، و( ما ) ، وإنْ ، وبابي الإستفهـام ، والشرط ؛ لأن من عواملهما الحروف والأسماء . ويستعملون مصطلح الحرف في أبـواب منها : حروف الجرِّ ، وحرف العطف ، والحروف الجازمة ، والناصبة للفعل المضارع .

       وربّما السؤال الذي يُطرح الآن هو : كيف نفرِّقُ بين الحرف والأداة ؟ والحقُّ أنّ الفرق من خلال استقرائنا لكثير من النصوص وما توصلنا إليه ، أنَّ الحـرف قد يعمل في غيرهِ ولا يُعمل فيه، فليستْ له وظيفة نحوَّية يَحْمِلَها ، فمثلاً لا تكون همزة الاستفهام مبتدأً أو خبراً ،أو مفعولاً به، أو حالاً، وكذلك لا يمكن أن تكون لـ ( لا ) النافية وظيفة نحوية ، والأداة قد تحمـل وظيفةً إعرابية ، فمثـلاً تكون ( أين ) فضـلاً عن أنّها من حروف المعاني يمكن أن تكون خبراً،و( كيف ) يمكن أن تكون خبراً ، ويمكن أن تكون حالاً ؛ لذلك فهمزة الإستفهام ، وما النافية ،ولا الناهية ، وحروف العطف وغيرها حروفٌ وليست بأدوات . أمّا اسماء الإستفهام ، وأسماء الشـرط وغيرها أدوات للسبب المذكور آنفاً.وسنتناول في هذا الفصل دراسـة الخلاف في الحروف والأدوات في كتب إعراب القرآن الكريم التي وجدناها حافلةً بكثير من المسائل الخلافية التي تتعلق بالأدوات والحروف . 

أولاً ـ  الخلاف في معاني الأدوات :

                                                    ومنه :
        1 ـ  ثُمَّ بمعنى الواو (
) 
                     في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ( (
). قال الزجاج : " وزعم الأخفش(
) أنَّ ( ثـم ) في معنى الواو، وهذا خطأ لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعربيته ؛ إنمـا ثُمَّ للشيِ الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير ، وإنما المعنى في هـذا الخطاب ذكر ابتداء خلق آدم أولاً فإنما المعنى : إنّا بدأنا خلق آدم ثم صوّرناه ، فإبتداء خلق آدم التراب ، والدليل على ذلك قوله ( : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ( (
) ، فبدأ الله خلق آدم تراباً ، وبدأ خلق  حواء من ضلع من أضلاعه ، ثم وقعت الصورة بعد ذلك … " (
) ، لذلك جاء في العين : " ثم حرف من حروف النسق لا يشترك ما بعدها بما قبلها إلاّ أنها تبين الآخر من الأول " (
) ، وثم من حروف العطف تفيد الترتيب مع التراخي ، هذا هو رأي سيبويه والجمهور ، قال سيبويه : " ومن ذلك مررت برجلٍ ثم امرأة ، فالمـرور ههنا مروران وجعلت ثـم الأولى مبدوءاً به واشركتْ بينهما في الجـرّ " (
) .

       وراجعت معاني القرآن للأخفش فوجدت الأمر على نحو ما عزاه إليه الزجاج وعلى وفق ما مرّ آنفاً إذ يقول تعليقاً على الآية الكريمة : " لأنَّ ثًمَّ في معنى الواو" (
) ، والمختار عندنا هو رأي سيبويه ومن تبعه كما قال الزجاج ؛ لأنَّ الأصل في كل حرفٍ من حروف العطف إنما وًضِعَ لأداء معنى خاص به ، فإذا استعمل حرف في موضع آخر اضطربت القاعدة النحوية وانتفت قاعدة الوضع ، والبقـاء على الأصل والحفاظ عليه في الإستعمال النحوي أولى من الخروج عنه إذ لا يحمل شيء على غير أصله إلاّ ضرورة ولا ضرورة هنا  (
) . فضلاً عن ذلك فإن المعنى في هذه الآية يرجح رأي الزجاج وما ذكره في تفسير هـذه الآية . أي أنَّ الزجاج جعل " ثـم " للترتيب الزماني وهذا هو موضعها الأصلي .

2 ـ اختلافهم في الواو 

                      في نحو قوله تعالى : ( أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا (
) ( (
) . 

                الواو عند سيبويه واو عطف ، قال : " هذا باب الواو التي تدخـل عليها ألف الآستفهام وذلـك قولك : وهل وجتَ فلانـاً عند فلان ؟ فيقول : أو هو ممن يكون عند فلان ، فأدخلت ألف الإستفهام وهـذه الواو لا تدخل على ألـف الآستفهام وتدخل الألف عليها … " (
) .

       وذهب الكسائي إلى أنها ( أوَ ) وحركت الواو منها (
) . وردّ مكي القيسي هذا الرأي بأنه لا قياس له في العربية (
) . قال ابن عطية : " وهذا كلّهُ متكلف ، والصحيح قول سيبويه " (
)  . وهو الأقرب عندي ؛ لأن الهمزة استفهامية والواو بعدها حرف عطف ، وهمزة الآستفهام تصدرت حرف العطف كونها لها الصدارة في الكلام ، وهذا أسلوب شائع في اللغة العربية وهي كالفاء وثم ، وهذا في الكلام كثير .

       ونسب أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم رأياً للأخفش مفاده أنها زائدة  (
) ، وفي معاني القرآن أجاز أن تكون الواو أو الفاء هنا زائدة أو حرف عطف ، قال في تفسيره لقوله تعالى : ( أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا ( (
) " فهذه واو تُجعل مع حرف الإستفهام ، وهي مثل الفاء في قوله تعالى : ( أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ  ((
) ، فهذا في القرآن ، والكلام كثيرة ، وهما زائدتان في هذا الوجه وهي مثل الفاء التي في قولك : أفاللهِ لَتَصَنَعَنَّ كذا وكذا ، وقولك للرجل : أفلا تقوم ؟ وإن شئت جعلت الفاء والواو هنا حرف عطف " (
) .

       3 ـ  ( أو ) بمعنى الواو (
)

                             ذكـر أصحاب كتب إعراب القرآن الخلاف بين البصريين والكوفيين في معنى الواو ، وقد ذكر هذا الخلاف في أكثر من موضع من القرآن الكريم (
) ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (  (
) .

     قال الزجاج : " قال غير واحد معناه بل يزيدون ، قال ذلك الفراء ، وأبو عبيدة … وقال قوم معناها معنى الواو ، و ( أو ) لا تكون بمعنى الواو ، لأن الواو معناها الإجتماع ، وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر و ( أو ) معناها افراد أحد شيئين أو أشياء " (
) ، والرأي القائل أن الواو معناها معنى ( أو ) نسبه أبو جعفر النحاس للأخفش (
) ، وأكده الأخفش في تفسيره لقوله تعالى : ( إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ( (
) ، " قال لأنَّ ( أو ) ها هنا في معنى الواو…أو يكون  أضمر ( مَنْ ) ، كأنه : إنْ يكن مَنْ يخاصم غنياً أو فقيراً ، يريد : غنيين أو فقيرين … " (
) ، في حين نسبه مكي لعامة الكوفيين (
) ، وتبعه أبو البركات الأنباري في ذلك (
) ، ونسبه المرادي إلى الأخفش ، والجرمي(
) ، ونسبه ابن جني (
) إلى قطرب . ويبدو أن هذا الرأي غير مرضٍ عند الزجاج ، وذلك لإختلاف معنييهما ؛ لأنَّ أو معناها الآجتماع ، وليس فيها دليلٌ أنَّ أحَـدَ الشيئين قبـل الآخر(
) . وقـد وافقه أبو جعفـر النحّـاس في هذا

 الرد ، إذ رفض قولي الأخفش ، قـال : " القولان خطـأ لا تكون ( أو ) بمعنى الواو ولا تضمر ( مِنْ ) كما لا يضمر بعض الأسم " (
) .

      وكرر النحاس رفضه كون ( أو ) بمعنى ( الواو ) إذ قال تعليقاً على قوله تعالى :    
( فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ( (
) : " وهذا أيضاً مما يشكل في العربية ؛ لأن ( أو ) لا يجوز أن تكون بمعنى الواو لإختلاف ما بينهما ، ولا بمعنى ( بل ) لما ذكرنا " (
) .

ولا يصح كون ( أو ) بمعنى ( بل ) وبمعنى الواو ؛ لأنَّ بل تفيـد الأضراب عن الأول والإيجاب من بعده وتعالى الله ( عن ذلك ، أو خروج من شيء إلى شيء وليس هذا موضع ذلك ، والواو معناها خلاف معنى ( أو ) فلو كان أحدهما بمعنى الآخر لبطلت المعاني ؛ ولو جاز ذلك لكان : وأرسلناه إلى أكثر من مائتي ألف اخصَرَ (
) .

       وقد رَدَّ أبو البركات الأنباري احتجاج بعض الكوفيين بهذه الآية .

     قال : " أما احتجاجهم بقوله تعالى : ( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ( ، فلا حجة لهم فيه ، وذلك من وجهين ؛ 

        أحدهما : أن يكون للتخيير ، والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخيّر في أن يقدرهم مائة ألف أو يزيدون على ذلك . 

        والوجه الثاني : أن يكون بمعنى الشك ، والمعنى الرائي إذا رآهم شكّ في عِدتهم لكثرتهم " (
) ، وهذا الرأي الأخير ذكره ابن جني(
) .

      وقد تبنى الفخر الرازي رأي بعض الكوفيين في مجيء ( أو ) بمعنى ( الواو )  محتجاً بقول الشاعر (
) :

         وَقَدْ زَعَمَتْ ليلى بِاَنّي فاجِرٌ     لنفسي تقاها أو عليها فجورها (
) 
أما نسبه هذا الرأي للكوفيين عامتهم فليس صحيحاً ، وقد سبق أن بيّنا أن الفرّاء يرى أن ( أو ) في هذه الآية بمعنى ( بل ) (
) .

       ومن المحدثين من نَسَبَ هذا الرأي إلى سيبويه واستشهد بنصٍ من كتابه إذ قال : " وظاهر كلام سيبويه أنها قد تأتي بمعنى الواو ، قال سيبويه : " وتقول خذه بما عَزَّ أو هان ، كأنّه قال : خذه بهذا أو بهذا ، أي : لا يفوتنك على كلِّ حالٍ ، ومن العرب من يقول : خذه ، بالعزيز والهين وكلُّ واحدة تجزيء عن اختها " (
) . وهذا قول المبرد أيضاً (
) .

       ومهما يكن من شيء فإن ابقاء ( أو ) على بابها أولى ؛ لكونها شكّا ، وذلك أن هذا الكلام خرج حكاية من الله ( لقول المخلوقين ، وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهم هؤلاء مئة ألف أو يزيدون (
) .

           4 ـ  ( إلاّ ) هل تكون بمعنى ( الواو ) ؟ (
) 

                                       في قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ …  ( (
) .

          ( إلاّ ) عند سيبويه والجمهور تأتي أداة استثناء ، ولا تكون بمعنى الواو ، وقد ذكرها مع أدوات الآستثناء (
) ، وذكر الزجاج رأي أبي الحسن الأخفش في هذه الآية ، قال : " انتصب غير مُحلّي الصيد على قوله : يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود " كأنه قيل أوفوا بالعقود غير مُحلي الصَّيد . وقال بعضهم : يجوز أن تكون ( ما ) في موضع رفع على أنه يذهب إلى أنه يجوز جاء اخوتك إلاّ زيدٌ ، وهذا عند البصريين باطلٌ ؛ لأنَّ المعنى عند هذا القائل : جاء اخوتك وزيد . كأنه يعطف بها كما يعطف بلا (
) ، وهذا الذي ذكره الزجاج ، ولم ينسبه لأحدٍ هو رأي الفراء ، قال في قوله تعالى : 
( الا ما يُتلى عليكم ) " في موضع نصب بالآستثناء ، ويجوز الرفع كما يجوز قام القوم إلاّ زيداً وإلاّ زيدٌ " (
) . ويبدو أنَّ الفراء له رأي آخر مخالف تماماً لهذا الرأي ، ففي قوله تعالى : ( إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا  ((
) . قال : " وقد قال بعض النحويين ( إلاّ ) في هذا الموضع بمنزلة الواو كأنّه قال : ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) ولا الذين ظلموا وهذا صوابٌ في التفسير خطأ في العربية (
) . وقد أجاز الأخفش أن تأتي ( إلاّ ) بمعنى الواو وحكى ذلك عن يونس إذ قال في تفسير لقوله تعالى : ( لِئَلاّ يَكونَ للنّاس عَلَيْكُمْ حُجّةٌ إلاَّ الذينَ ظّلَمُوُا )  " فهذا بمعنى ( لكن ) وزعم يونس أنّه سمع أعرابياً فصيحاً يقول : ما أَشتكي شَيْئَاً إلاَّ خَيْراً ، وذلك أنه كيفَ تًجِدُك ؟ وتكون إلاّ بمنزلة الواو نحو قول الشاعر(
) :

     وأَرَى لَهَا داراً بأَغدِرَةِ السِّيـ              ــــدانِ لَمْ يَدْرس لها رَسْم 

     إلاّ رَمـاداً هامـِـداً دَفَعَـتْ              عنهُ الرِّيـاحَ  خَوالِـدٌ  سُحْـمُ

   أراد : أرى لها داراً ورمادا (
) .وهذا قول أبي عبيدة الذي أكدّ أن ( إلاّ ) ها هنا ليس بموضع استثناء إنما هو موضع واو الموالاة ، ومجازها : لئلا يكون للنّاس عليكم حجة وللذين ظلموا (
) ، وهذا مذهب عامة الكوفيين (
).وقد أبطل الزجاج هذا القول إذ قال عنه " هذا خطأ عند الحذّاق من النحويين وفيه بطلان المعاني ، وتكون ( إلاّ ) وما بعدها مستغنى عن ذكرها " (
) . وضعفه أبو حيّان محتجاً بأن هـذا لم يثبت من لسان العـرب ولا يقوم عليه دليلٌ (
) ، ووسم أبا عبيدة بالضعف في النحو ، ونسبه في كتابه ( ارتشاف الضرب ) إلى ثعلب ، قال : " وفي محفوظي أن أحمد بن يحيى ذهب إلى أنها حرف عطف في مثل : ما قام القوم إلاّ زيداً ، وما ضربتُ القومَ إلاّ زيداً ، وما مررت بالقوم إلاّ زيدٍ " (
) . 

       5 ـ  ( لَعَلَّ ) بمعنى ( هل ) (
) 
                        انفرد السفاقسي بذكر هذا الخلاف من بين أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ، وذلك في إعرابه لقوله تعالى : ( وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ( (
) .

     قال السفاقسي : " الكوفيون يجرون ( لَعَلَّ ) مجرى هل ، فكما يقع التعليق ( بهل ) فهذا بـ ( لَعَلَّ ) (
) . قال أبو حيان : " ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن لَعَلَّ من أدوات التعليق ، وإن كان ذلك ظاهراً فيها بقوله : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ( (
) ، 
  (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (
)   ((
) .

       وإجراء ( لَعَلَّ ) مجرى ( هل ) رَدّهُ البصريون ؛ لأنَّ لعل لا تكون للآستفهام أصلاً؛ لأنَّ حملها على أصلها أولى ، ولا يحمل شيء على غير أصله إلاّ ضرورة (
) .
       وهذا القول الذي يُنْسَبَ إلى الكوفيين لم أجده في معاني القرآن للفراء ، ولم يذكره أحدٌ من أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ، إذا ما استثنينا السفاقسي الذي نقله عن شيخه أبي حيان (
) ، وذكره ابن مالك أيضاً (
) .

       6 ـ  هل تأتي اللام الجارة بمعنى ( أَنْ ) ؟  (
) 

                      ذكر الزجاج أنّ اللام في قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ  (…(
) بمعنى أن عند الكوفيين ، قال " وأردْتَ ، وأمرتَ ، تطلبان المستقبل ، ولا يجوز أنْ تقول : أردت أن قُمْتُ ، ولا أمرت أن قًمْتُ ، ولَمْ يقولوا لِمَ لا يجوز ذلك ؟ وهـذا غلط أن تكون لام الجرِّ تقوم مقام ( أنْ ) وتـؤدي معناها ؛ لأن ما كان في معنى أن دخلت عليه اللام . تقول : جئتك لكي تفعل كذا وكذا وجئت لكي تفعل كذا وكذا ، وكذلك اللام في قوله : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ  ) كاللام في كي المعنى : اراده الله (  للتبيين لكم ، وأنشد أهل اللغة (
) :

        أردْتُ لكيما لا ترى لي عَثْرَة      وَمَنْ ذا الذي يعطي الكمال فيكمل
وأنشدنا محمد بن يزيد المبرد (
) 
         اردْتُ لكيما يعلمَ الناسُ أنّها        سراويل قيس ، والوفود شهود

فأدخل هذه اللام على كي ، ولو كانت بمعنى ( أنْ ) لم تدخل اللام عليها (
) .

      وقال الفرّاء : " والعرب تجعل اللام التي على معنى كي في موضع ( أن ) في أردت وأمرت . فتقول : أردت أن تذهب ، وأردت لتذهب ، وأمرتك أن تقوم ، وأمرتك لتقوم ، قال الله ( : ( وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ( (
) … وإنما صحّت اللام في موضع أن في أمرتك وأردت ؛ لأنهما يطلبان المستقبل ولا يصلحان مع الماضي ؛ ألا ترى أنك تقول : أمرتك أن تقوم ، ولا يصلح أمرتك أن قمت . فلما رأوا ( أن ) في غير هذيـن تكون للماضي والمستقبل استوثقوا لمعنى الإستقبال بكي ، وباللام التي في معنى كي " (
) .

      والذي تبين لنا من هذين الرأيين أن الزجاج يقدّر الفعل الذي قبل اللام بمصدر في محل رفع بالإبتداء والجار بعد خبره (
) ؛ ومذهـب الكوفيين أن اللام هي نفسها بمنزلة 
( أنْ ) وهذا مردودٌ عند البصريين؛لأنّها لو كانت بمعنى ( أنْ ) لم تدخل اللام عليها(
) ، وهذا ما أكده الزجاج عندما رَدّ قول الفرّاء بهذه الحجة ، وضعّف ابن عطية قول الكوفيين إذ قال : " وقال الفرّاء والكوفيون اللام نفسها بمنزلة ( أَنْ ) وهو ضعيف(
).

 وما ذكر الزجاج في حقيقته هو مذهب الخليل وسيبويه ، إذ إنّ الفعل عندهما مقدر بالمصدر، أي : إرادة اللهِ لِيُبيّن ، قال سيبويه : " وسألته ـ يعني الخليل ـ عن معنى: أريد لأن تفعل فقال : إنما يريد أن يقول : ارادتي لهذا كما قال ( : ( وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ( (
) ، إنما هو أمرت لهذا " (
) .

      وهناك رأي ثالـث في الـلام التي وردت في النص الكريم وهـو أن اللام زائدة و( أن ) مضمرة بعدها والتبيين مفعول الإرادة ،وإليه ذهب الزمخشري ، وأبو البقاء العكبري(
). 

      قال الزمخشري :  (يُريدُ الله لِيُبَيّنَ ( يريد الله أن يبين فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين ، كما زيدت في لا ابالكِ لتأكيد إضافة الأب " (
) .

       وبهذا القول يكون الزمخشري ، قد خرج عن قول الكوفيين والبصريين ؛ لأن فيه ( أنْ ) تضمر بعد اللام الزائدة ، وهي لا تضمر فيما نصّ عليه النحويون بعد لامٍ إلاّ إذا كانت تلك اللام للتعليل أو للجحود (
) . والله أعلم .

       7 ـ  ( حتى ) بمعنى ( إلاّ ) (
) 
                      في قوله تعالى : ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ …  ((
) .

قال أبو البقاء العكبري : ( حتى يقولا ) ؛ أي أن يقولا، والمعنى أنهما كانا يتركان تعليمَ السحر إلى أنْ يقول : ( إنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ ) ، وقيل : حتى بمعنى إلاّ ؛ أي وما يعلمان من أحدٍ إلاّ أن يقول " (
) .

       وقد استبعد السفاقسي هذا الرأي إذ قال : " ولا أعلم أحداً من متقدمي النحويين ذكر لحتى هذا المعنى ، وقد ذكره ابن مالك في التسهيل وأنشد عليه (
) :

         ليسَ العطاءُ مِن الفضول سماحةً      حتّى تجـود وما لديـك قليـلُ

قال : يريد إلاّ أن تجودَ (
) .

      ونسب ابن هشام هذا الرأي لسيبويه ، ولآبن هشام الخضراوي ( ت 646 هـ ) ، وابن مالك ، قال : " وهذا المعنى ظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم ( واللهِ لا أفعلُ إلاّ أنْ تفعلَ ) المعنى حتى أن تفعل ، وصرّح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك " (
).

    واستبعد المرادي نسبة هذا الرأي لسيبويه ؛ " لأنّ سيبويه لم ينص على أن ( حتى ) إذا انتصب ما بعدها تكون بمعنى ( إلاّ أنْ ) ؛ لأنَّ ذلك تفسير معنى . ولا حجة في البيت ، لإمكان جعلها فيه بمعنى إلى " (
) ، وما نسب إلى سيبويه من اثبات ( أنْ ) بعد ( حتى ) لم يرد عنه . خصوصاً وأن سيبويه لا يجيز إظهارها بعد ( حتى ) ، قال سيبويه : " واعلم أنّ ( أنْ ) لا تظهر بعد حتى وكي " (
) . والله أعلم .

          8 ـ اختلافهم في ( كلاّ )
                              ومما انفرد به السفاقسي من بين أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ما ذكره من اختلاف النحويين في معنى ( كلاَّ ) من قوله تعالى : ( كَلا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا (  (
) .

      أحدهما :  كلاّ حرف زجر وردع ، وهذا مذهب الخليل ، وسيبويه ، وأبي الحسن  الأخفش ، والمبرد ، وعامة البصريين (
) . وقد رجّح السّمين الحلبي هذا الرأي إذ قال : " وهذا معنى لائق بها حيث وقعت في القرآن ، وما أحسنَ ما جاءت في هذه الآية حيث زجرت وردعت ذلك القائل " (
) .

      الثاني : هو مذهب الكسائي ، وابن الأنباري ، ونصر بن يوسف ( ت240 هـ ) وابن واصل (
) ( ت 373 هـ ) أنها بمعنى : حقاً " (
) ، فيبتدأ بها لتأكيد ما بعدها ، فتكون في موضع المصدر ، ويكون موضعها نصباً على المصدر ، والعامل محذوف ، أي : أحق ذلك حقاً " (
) .

     الثالث :  وهو مذهب النضر بن شميل المازني ( ت 203هـ ) أنها بمعنى ( نَعَمْ) وتبعه الفرّاء(
). 

     الرابع :  وهو مذهب أبي عبد الله بن محمد الباهلي أنها رَدّ لما قبلها ، وهذا قريب من معنى الردع  (
) .

       ونسب أبو حيان هذا الرأي إلى أبي حاتم السجستاني والزجاج ، قال : " ومذهب أبي حاتم ، والزجاج أن ( كَلاّ ) للآستفهام (*) ، بمنزلـة ( أَلاّ ) ، وعن أبي حاتم أنها تكون للآستفتاح ، وبمعنى حقاً ، ومن حيـث هي حرف رّدْعْ وَزَجْرْ كان لها معنى كبير في الألفاظ " (
) .

     وعند ابن قتيبة هي ردعٌ وزجرٌ (
) . واختاره ابن هشام : " لأنه اكثر اطّراداً ؛ فإنَّ قول النضر لا يتأتى في آيتي المؤمنين : ( كَلا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ( (
) . والشعراء: 
( قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( قَالَ كَلا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِي ( (
) ، وقول الكسائي لا يتأتى في نحو : ( كَلا إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ( (
) ، و : ( كَلا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ ( (
) ؛ لأن أنَّ تُكسر بعد أَلاّ الآستفتاحية ، ولا تُكسر بعد ( حقاً ) ولا بَعْدَ ما كان بمعناها ؛ ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم ، وأما قول مكي إن ( كلا ) على رأي الكسائي اسمٌ إذا كانت بمعنى ( حقاً ) فبعيدٌ ، لأن اشتراك اللفظ بين الأسمية والحرفية قليلٌ ، ومخالف للأصل (
) .

       وذكر السيوطي رأياً نسبه لأبي حيان ، قال : " قال أبو حيّان : ذهب الفرّاء ، وأبو عبد الرحمن اليزيدي ، ومحمد بن سعدان (
) إلى أن كلاً بمنزلة سوف ، وهذا مذهب غريب " (
) .

      ومذهب الجمهور أنها بسيطة (
) ، وزعم ثعلب أنها مركبة من كاف  التشبيه ، و ( لا ) التي للرد وزيد بعد الكاف لام لتخرج من معناها التشبيهي (
) . وليس لثعلب دليل على ذلك .

       9 ـ  ( اللام ) بمعنى ( في ) 
                                 ذكر السفاقسي خلافاً بين النحويين في معنى اللام من قوله تعالى : ( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  ((
) .

      قال السفاقسي : " اللام عند الزمخشري : مثلها في قولك : جئته لخمسِ ليالٍ خلون من الشهر ومنه ، قول النابغة (
) : 

         توهمتُ أياتٍ لها فَعَرَفْتُها       لِستةِ أعوامٍ وذا العامُ سابعُ " (
) 
      وذهب أبو البقاء العكبريّ إلى أنها بمعنى لأجله ، أي : لأجل يوم القيامة (
) .

      وذكر السفاقسي رأياً نسبه للكوفيين مفاده : " أن اللام بمعنى ( في ) ووافقهم ابن قتيبة من متقدمي النحويين وابن مالك من المتأخرين ، ومنه قوله تعالى : ( لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ( (
) ،أي : في وقتها ، وأنشد عليه لمسكين الدّارمي (
) :

       أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم     كما قد مضى من قبل عادٌ وَتُبًّعُ (
) 
    وما نسبه السفاقسي للكوفيين نصَّ عليه الفرّاء ، قال : " وقوله : ليوم القيامة ، وفي يوم القيامة (
) يريد أن اللام بمعنى ( في ) .

       وذكر ابن جرير الطبريّ هذا الرأي ولم يستحسنه وعنده ان التقدير : لأجل يوم القيامة على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه (
) ، وهذا الرأي هو المرجع عندنا ؛ لكثرة وروده في القرآن الكريم ، وهو أقرب إلى المعنى ؛ لأن كل حرف وضع لمعنى ، وإذا استعمل كل حرف بمعنى الآخر لذهبت فائدة الوضع واختلط الكلام بعضه ببعض ، فضلاً عن حذف المضاف هو الشائع .
       10 ـ  هل تأتي ( إنْ ) بمعنى ( لو ) 
                                   في قوله تعالى : ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ( (
).     


      ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم رأي الأخفش ، والفراء الذي ينص على أنّ " ( إنْ ) أجيبت بجواب ( لو ) ؛ لأن المعنى : ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكلِّ آيةٍ ما تبعوا قبلتك " ، وكذا تجاب ( لو ) بجواب " ( إنْ ) تقول : لو أحسنت أحسن إليك ومثله : ( وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا (  (
) ، أي : لو أرسلنا ريحاً " (
) .

       وهذا القول مخالف لرأي سيبويه الذي يرى : أن معنى لئن مخالف لمعنى ( لو ) يعني بذلك أنَّ معنى ( إنْ ) يجب بها الشيء لوجوب غيره تقول: إنْ اكرمتني أكرمتك ، ومعنى ( لـو ) أنه يمتنع بهـا الشيء لآمتناع غيـره ، فلا تدخل واحـدة منهما على الأخرى (
) . وكذلك أن معنى ( لئن ) لما يستقبل من الزمن ومعنى ( لو ) ماضٍ(
) .

       قال سيبويه : " وسألته ـ يعني الخليل ـ عن قوله تعالى : ( وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ( (
)  فقال هي في معنى لَيَفْعَلُنَّ ، كأنه قال : لَيَظُّلَنَّ ، كما تقول : واللهِ لأفعلُن ذاك أبداً ، تريد معنى لا أفعلُ . وقالوا : لئن زرْتَهُ ما يقبلُ مثلٌ،وقال : لئن فعلتَ ما فَعَلَ ، يريد معنى ما هو فاعلٌ وما يفعل ، كما كان لَضَلُّوا مثل لَيَضَلُّنَ ، وكما جاءت : ( سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ( (
)  على قوله : أم صَمَتُّم ، وكذلك فجاء هذا  على ما هو فاعلُ . قال ( : ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ( (
) ، أي : ما هم تابعين … " (
) .

      وقول سيبويه مبني على أنَّ اللام هي التي تؤذن بقسم محذوف بمعنى أنها الموطئة للقسم ( وإنْ ) معها شرطية ، فقد اجتمع شرط وقسم ، وسبق القسم ، فالجواب للقسم ؛ لأنه السابق وهو قوله : ( ما تبعوا ) ولذلك لم تدخله الفاء ، وحُذف جواب الشرط لسد جواب القسم مَسَدّهِ ، ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً ؛ لأنه متى حذف الجواب وَجَبَ مضي فعل الشرط إلاّ في ضرورة و( تبعوا ) وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى ؛ أي : ما تتبعون ؛ لأن الشرط قيد في الجملة ، والشرط مستقبل فوجب أن يكون مضمون الجملة مستقبلاً ضرورة ولا يكون شرطاً في الماضي (
) .

       أمّا قول الأخفش والفراء أنّ ( إنْ ) هنا بمعنى ( لو ) (
) ، ولذلك كانت ( ما ) في الجواب لإنْ ؛ لأنَّ ( إنْ ) بمعنى ( لو ) فكما أنَّ ( لو ) تجاب ( بما ) ، أما إذا لم تكن بمعناهـا ، فلا تجاب بـ ( ما ) وَحْدَها ؛ بل لابُدَّ من الفـاء تقول : إنْ تزرني فما أزورك ،ولا يجـوز ما أزورك . وعلى رأي الفـراء والأخفـش يكون جـواب القسم محذوفاً لدلالة جواب ( إنْ ) عليه . وهذا الرأي الذي تبناه الفراء مبني على مذهبه أَنَّ القسم إذا تقدم على الشرط ، جاز أن يكون الجواب للشرط دون القسم(
) . وهذا ليس مذهب البصريين بل أن الجواب في مثل هذه الحالة يكون للقسم (
) . واستعمال ( إنْ )
بمعنى ( لو) قليل ،فلا ينبغي أن يحملَ على ذلك إذا ساغ إقرارها على أصل وضعها(
).

       ويبدو أن ابن عطية قد استساغ رأي الأخفـش والفراء إذ قـال : " وجاء جواب ( لئن ) كجواب ( لو ) وهي ضدّها في أَنَّ لو تطلب المضي والوقوع ، وإنْ تطلب الإستقبال ؛ لأنهما جميعاً يترتب قبلهما معنى القسم فالجواب إنما للقسم ؛ لأن أحد الحرفين يقع موضع الآخر وهذا قول سيبويه (
) ، وردّه أبو حيان قائلاً : وهذا الكلام فيه تثبيج وعدم نص على المراد ؛لأن أوله يقتضي أنَّ الجواب لـ ( إنْ ) ، وقوله بعد :  فالجواب إنما هو للقسم يدل على أن الجواب ليس لأنَّ ، والتعليل بعـد بقوله : لأن أحد الحرفين يقع موضع الآخر ، لا يصلح أن يعلل به قوله : فالجواب إنّما هو للقسم ، بل يصلح أن يكون تعليلاً ؛ لأنّ الجواب لإِنْ ، وأجريتْ في ذلك مجرى لو . وأما قوله : هذا قول سيبويه فليس في كتاب سيبويه إلاّ ما تبعوا جواب القسم ، ووضع فيه الماضي موضع المستقبل (
) .

       11 ـ  هل تكون ( ما ) بمعنى ( لم ) (
) 
                                     في قوله تعالى : ( حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ( (
) .

      أجمع معربو القرآن الكريم على أن ( ما ) يجوز أن تكون استفهامية بمعنى أيُّ شيءٍ تغني النّذر ؟ . ويكون موضعها نصباً بِتُغْنِ ، ويجوز أن تكون نافية لا موضع لها من الإعراب (
) .

      وذكر أبو جعفر النحاس رأياً غريباً نسبه إلى قوم من غير تسمية لهم ، ولم يوافقهم عليه حين قال : " وزعم قوم أنَّ الياء حذفت من (تغني) في السواد ؛ لأنّ ( ما ) بمنزلة ( لم ) وهذا خطأ قبيح ، لأنَّ ( ما ) ، من حروف الجزم ، وهي تقع على الأسماء والأفعال ، فمحال أن تجزم ومعناها أيضاً مختلف ، لأنَّ ( لم ) تجعل المستقبل ماضياً و ( ما ) تنفي الحال … " (
) .

       ونقل مكي القيسي هذا الرأي ، وتبناه من غير أنْ يَنْسبهُ لأحدٍ (
) . ونسبه السّمين الحلبي لمكي (
) . ولم أعثر على صاحب هذا الرأي في الكتب النحوية المتيسرة لدينا . 

       قال أبو جعفر : " فأمّا حذف الياء من ( تغنِ ) في السواد فإنه على اللفظ في الإدراج ومثله ( يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ( (
) ، تكتب بغير واو على اللفظ في الإدراج . فأما الداعي إذا حذفت منه الياء فالقول فيه إنه مبني على نكرته (
) .

       12 ـ  ( لمّا ) بمعنى ( إلاّ )
                                     نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف النحوي بين النحويين في ذلك .. ففي قوله تعالى :  (  وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ( (
) ، قرأ الكوفيون بتشديد ( لمّا ) (
) ، وفيها قولان عند الكوفيين : 

      أحدهما :  أن ( لمّا ) بمعنى ( إلاّ ) و( إنْ ) بمعنى ( ما ) حكى ذلك سيبويه(
) ، قال سيبويه : " وسألت الخليل عن قولهم : أقسمْتُ عليك إلاّ فَعَلْتَ ، ولمّا فعلتَ لم أجازَ هذا  في هذا الموضع ،وإنما اقسمتُ ههنا كقولـك : واللهِ ، فقال : وجـه الكلام لتفعلنَّ ههنا،  ولكنهم أجازوا هذا ؛ لأنهم شبهوهُ بنشدك الله " (
) . وهذا قول الزجاج أيضاً (
) ، وهو قول ابن جرير الطبري في أحد قوليه (
) . قال الفخـر الرازي في كون ( لمّا ) بمعنى ( إلاّ ) : " معنى مناسب وهو أنّ ( لمّا ) كأنها حرفا نفي وهما : ( لم ) و( ما ) فتأكّدَ النفي " (
) ، وهذا القول أخذه من قول الفـراء في ( إلاّ ) في الآستثناء ، وإنها مركبة من ( إن ) و(لا) إلاّ أن الفرّاء جعل ( إنْ ) مخففة من الثقيلة ،و( ما ) زائدة (
) . وزعم الكسائي أنه لا يعرف ( لمّا ) بالتشديد (
) . والقول الثاني نسبه أبو جعفر النحاس إلى الفراء ، إذ قال : والقول الآخر : إنَّ المعنى: وإن كل لمن ما وهذا قول الفراء(
) ، قال : وحذفت ( ما ) كم يقال عَلْمـاء بنو فلان أراد به على الماء بنو فلان (
) ، وتبعه مكي القيسي (
) . وهذا رأي أبي البركـات الأنباري أيضاً(
) . وما نسبه أصحاب كتب إعراب القرآن إلى الفراء باطل ؛ لأن الفراء أجاز كلا الرأيين ، إذ قال تعليقاً على الآية موضع الخلاف : " فإن شئت أردتْ : وإن كلّ لمن ما جميعٌ ، ثم حُذفت إحدى الميمات لكثرتهنَّ ؛ كما قال (
) :

        غَداةَ طَفَتْ عَلْماءِ بكرُ بن وائل       وعُجْنَا صدورَ الخيل نحو تَميم
      والوجه الآخر من التثقيل أن يجعلوا ( لمّا ) بمنزلة ( إلاّ ) مع ( إنْ ) خاصةً ، فتكون في مذهبها بمنزلة ( إنّما) إذا وضعت في معنى ( إلاّ ) كأنّها ( لم ) ضُمت إليها
( ما ) فصارا جميعاً استثناء وخرجتا من حد الجحد " (
) . وهـذا قول ابن جرير الطبري أيضاً (
) . وهذا يعني أن الفرّاء في رأيه الأخير قد تابع كلاًّ من الخليل وسيبويه فهما قالا أنَّ ( لمّا ) بمعنى ( إلاّ ) على ما بينّا آنفاً ، وقد عرض أصحابُ كتب إعراب القرآن الكريم الرأيين من دون ترجحٍ لأحدها (
) ، إذا ما استثنينا أبا البركات الأنباري الذي اكتفى بقول الخليل وسيبويه ، ولم يذكر رأي الفراء ، وهذا يعني أنّه يرجّح مذهب البصريين والتقدير عنده : وما كل إلاّ جميعٌ (
) ، وهذا ما نرجحه؛ لأنه الأكثر تداولاً في كتب المعربين والمفسري   

        13 ـ  اختلافهم في واو الحال 
                                   في قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ((
) ، ذكر مكي القيسي اختلاف النحويين في الواو الداخلة على( طائفة ) إذ قال : " وطائفة ابتداء، و ( قد أهمتهم ) الخبر ، والجملة في موضع نصب على الحال ، وهذه الواو في قوله تعالى : ( وطائفةٌ ) ؛ قيل : هي واو الحال ، وقيل هي بمعنى ( إذ ) " (
) . وهذا القول تبناه أبو البركات الأنباري (
) ، وتبعه أبو البقاء العكبري في ذلك (
) .

      وردَّ ابن هشام الأنصـاري قول مكّي القيسيّ في الواو فقال : " واو الحال الداخلة على الجمل الأسمية وتسمى واو الإبتـداء ، ويقدرها سيبويه (
) والأقدمون بـ ( إذ ) ، 
ولا يريدون أنها بمعناها ، إذ لا يرادف الحرف الأسم ، بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق ، كما أنّ إذْ كذلك … ووهم أبو البقاء في قوله تعالى : ( وطائفةٌ قد أهمتهمْ أنْفُسُهُم ) ، فقال : الواو للحال ، وقيل بمعنى إذ وسبقه إلى ذلك مكي ، وزاد عليه فقال : الواو للآبتداء وقيل للحال ، وقيل بمعنى ( إذ ) والثلاثة بمعنى واحد ، فإن أراد بالآبتداء الآستئناف فقولهما سواء " (
) .

        نقول إنَّ اعتراض ابن هشام على أبي البقاء العكبريّ مرودودٌ ؛ لأنَّ أبا البقاء لم يسلّم بأنّها بمعنى ( إذ ) إذ قـال : " وتسمى هـذه الواو واو الحال . وقيل الواو بمعنى
( إذ ) ؛ وليس بشيء " (
) . فقول أبي البقاء يشير إلى أنه يوجه نقده لمن قال :إنها بمعنى ( إذ ) وكان ينبغي عليه أن يوجّه نقده إلى أبي البركات الأنباري ؛ لأنه سبق أبا البقاء العكبري في ذلك (
) . 

       أما اعتراضه على مكي القيسي فمقبولٌ ؛ لأن اعتراضه عليه مبنيٌ على ذكره أنواعاً لها وهي ( واو الحال ـ واو الآبتداء ـ واو إذ ) ولا داعي لذكرها بصيغة أقوال منفردة ؛ لأنها تـدلُّ على المعنى نفسه (
) . في حين ذهب أبو جعفر النحـاس إلى أن الواو حرف عطف (
) ، وقد سبقه إلى ذلك الفـرّاء(
) ، وابن جريـر الطبري(
) . وليس بشيء ؛ لأنه لم يرد أن يجعلها واو عطف إنما هي واو الإبتداء ، وهذا قول سيبويه إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة : " … وطائفة في هذه حالٌ كأنه قال إذ طائفةٌ في هذه الحال فإنّما جعله وقتاً ولم يرد أن يجعلها واو عطف ، إنما هي واو الإبتداء … " (
). وهذا ما أكده أصحاب كتب إعراب القرآن على ما بيناه .

ثانياً ـ  الخلاف في عمل الأداة : 
           1 ـ  هل تعمل ما الحجازية عمل ليس إذ فُقد أحد شروطها ؟ (
) 
                    المعروف عنـد جمهور النحويين أنّ ( ما ) العاملة عمل ليس يبطل عملها إنْ تقدم خبـرها على اسمها ، وإن اقتـرن خبرها بـ ( إلاّ ) واسمها بـ ( إنْ ) الزائد (
) . وهذه المسألة من المسائل التي تناولتها كتب إعراب القرآن الكريم (
) .

      وقد أجاز الفرّاء النصب مع انتقاض النفي بـ ( إلاّ ) على اضمار ( فعل ) ، قال الفراء تعليقاً على قوله تعالى : ( وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ ( (
) ، " وقد روى وما أَمْرْنا إلاّ وحدةً ) بالنصب وكـأنه أضمر فعلاً ينصب به الواحدة ، كما تقول : ما أنتَ إلاّ ثيابكَ مرة ، ودابتك مرة ، ورأسك مرة ، أي : تتعاهد ذلك " (
) . وعزا إلى الكسائي أنه سمع العرب تقول : إنّما العامري عِمَّتَه ، أي : ليس يتعاهد من لباسه إلاّ العامة (
) . ونقل عن يونس جواز النصب في الخبر الواقع بعد ( إلاّ ) مستشهداً بقول الشاعر(
) :

     وما الدّهر إلاّ منجوناً بأهلهٍ        وما صاحب الحاجاتِ إلاّ معذَّبا
ووافق يونس آبن مالك وابنه من المتأخرين (
) ، وقد تأول النحويون هذا البيت وأسهبوا في تخريجه (
). إذ قال ابن عصفور : " فأعمل (ما) مع دخول حرف الإيجاب وهو 
( إلاّ ) على الخبر ، فيتخرّج على وجهين :

        أحدهما :  أن يكون منجوناً آسماً موضوعاً موضع المصـدر الموضوع موضع الفعل الموضوع موضع خبر ( ما ) ويكون تقديره : وما الدهر إلاّ يجـنُّ جنوناً بأهله ، ثم حذف يجن الذي هو خبر ( ما ) وأقامَ المصدر مقامه الذي هو جنون فبقي : وما الدهر إلاّ جنون ، كما تقول : ما أنت إلاّ شراباً ، تريد : تشرب شراباً وهذا في موضع فقيـس .

      والآخر :  أن يكون منجوناً آسماً في موضع الحال ويكون خبر ( ما ) محذوفاً تقديره وما الدهر إلاّ موجوداً على هذه الصفة (
) .

     2 ـ  عامل الرفع في خبر ( لا ) النافية للجنس (
) 
                 انفرد السفاقسي من بين أصحاب كتب إعراب الكريم بذكر الخلاف بين سيبيويه والأخفش في عامل الرفع في خبر ( لا ) النافية للجنس ، ففي قوله تعالى : 
( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ( (
) موضع الجار والمجرور وهو ( فيه ) رفع على أنه خبر المبتدأ وهو ( ريب ) عند سيبويه وخبر ( لا ) عند الأخفش (
) ، وهذا الرأي الذي نُسِبَ إلى سيبويه مبني على أنّ ( لا ) وآسما يتركبان ويكونان كاسـم واحد فهو يقول : " لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو : خمسةَ عَشَر" (
).وأنها وما عملت فيه في موضع ابتـداء عند سيبويه ، قال : " وأعلم أنّ ( لا ) وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذا قلت : هل من رجل فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ " (
) .

       وخالفه الأخفـش إذ ذهب إلى أنها رفعتْ الخبر مع التركيب كما ترفعه مع عدم التركيب ، فتكون عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به (
) . وهو اختيار ابن مالك أيضاً (
) .

       وذهب أحد الباحثين إلى أن رأي الأخفش أولى بالإتباع ؛ " لأنَّ ( لا ) هي العاملة في الخبر عند عدم التركيب بالإجماع أولاً ؛ ولأنّ حُجّة سيبويه في عدم إعمالها الرفع في الخبر يضعفها عن ( إنّ ) ، لأنها فرع عليها يلزمه عدم إعمال ( لا ) العاملة عمل ( ليس ) الرفـع في الخبر مع اعترافـه بضعفها عن ( لا ) النافية للجنس ثانياً ، فتصريحه بإعمال ( لا ) العاملة عمل ليـس حجةُ عليه ؛ لأنّ ( لا ) الثانية للجنـس قد عملت لشبهها بـ ( إنَّ ) وأخواتهـا فينبغي أن تجعل مثلها ، ولا تفرد بحكم خاص في حالة التركيب (
) .

      3 ـ  الخلاف في عمل ( لات ) (
) 
                     تناقلت كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين النحويين في ( لات وعملها ) وتجسد الخلاف في قوله تعالى : ( وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ( (
) .

      يرى سيبويه أنَّ ( لات ) تعمل عمل ليـس ، ولا تستعمل إلاّ مع الحيـن ، قال : 
" هذا باب ما أُجري مَجْرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ، ثُمَّ يُصير إلى أصله وذلك الحرف ( ما ) … كما شبهوا بها ( لات ) في بعض المواضع ، وذلك مع الحين خاصّة ، ولا تكون ( لات ) إلاّ مع الحين تضمر فيها مرفوعاً ، وتنصب الحين ؛ لأنه مفعول به ،ولم تمكن تمكَّنها ولم تستعمل إلاّ مضمراً فيها " (
) . وهذا رأي الأخفش أيضاً إذ قال عند تفسيره للآية الكريمة : " فشبهوا ( لات ) بـ ( لَيْسَ ) وأضمروا فيها اسم الفاعل ، ولا تكون ( لات ) إلاّ مع ( حين ) . ورفع بعضهم … ، فجعله في قوله مثل لَيْس كأنه قال : ليس احدٌ ، وأضمر الخبر " (
) .

       ومن الغريب أن أصحاب كتب إعراب القرآن ـ على حـد اطلاعي ـ لم يذكروا هذا الرأي للأخفش ولم أجد ذلك في كتب النحو التي اطلعت عليها ، بل نسبوا إليه رأيين يخالف بهما سيبويه :

     أحدهما :  أنها تعمل عمل ( لا ) النافية للجنس ، وحين مناصِ اسمها ، والمحذوف خبرها (
) . كأنك قلت : ولات حينَ مناصٍ لهم ، ويرتفع بالآبتداء أي : ولات حين مناصٍ كائن لهم (
) .

      الثاني : أنها حرف غير عامل ، ولا تعمل شيئاً في القياس (
) . فإذا كان ما بعدها 
مرفوعاً فهو على الآبتداء وإذا كان ما بعدها منصوباً فهو على تقدير فعل (
) . واختار ابو حيان هذا الرأي فيما نقل عنه السيوطي " لأنه لم يحفظ الإتيان بعدها باسم وخبر مثبتين ؛ لأن ( ليس ) لا يجوز حذف اسمها ، فلو حذفوا اسم ( لات ) لكانوا قد تصّرفوا في الفرع ما لم يتصرفوا في الأصل " (
) .

       وضعّف الرضيّ رأي الأخفش هذا ؛ " لأن وجوب حذف الفعل الناصب أو خبر المبتدأ له مواضع معينة " (
) . وَرَدّه الدكتور عبد الأمير الورد بأنه يفترض مواضع معينة فيها حذف الفعل أو الخبر كأنها أمور مسلمة لا يحقّ للأخفش ـ وهو من مشاهير وضعة النحو وصاغة قواعده ـ أن يزيد عليها ، وأن واضعي النحو الأُول غير معصومين عن السهو والنسيان(
) . ونحن تستبعد أن يكون هذا الرأي للأخفش إذ إننا وجدناه موافقاً لسيبويه ، ورأيه في ( معاني القرآن ) واضح لا يشوبه غبارٌ (
) ، ويبقى رأي سيبويه هو المختار ؛ لأنّ الآكتفاء بوجه واحد في ( لاتَ ) يَظُلُّ أيسر مـن القول فيها بوجهين لم يخلص أي منهما من ضرورة التقدير وربما يؤدي إلى اضطراب في غنى عنه .

       وما نقل عن الأخفش من أنه خالف سيبويه في عمل ( لات ) يبقى في دائرة الشك .

       4 ـ  الخلاف في ( لاتَ ) ومعموليها 

                    نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف البصريين في علّة كسر ( أوانِ ) في قول أبي زبيد الطائي (
) :

             طَلَبُوا صُلْحَنا ولاتَ أوانٍ      فأجبنا أنْ لَيْسَ حسنَ بقاءِ     

إذ قال الأخفش : فيه مضمر أي ولات حينَ أوانٍ ، ثم حذف المضاف حين ، فقال : فجرّ أوانٍ وحذف واضمر الحين وأضاف الى أوانٍ ؛لأن لات لا تكون إلاّ مع الحين(
) . وهذا القول مردود عند أبي جعفر النحاس إذ قال : " وهذا القول بيّن الخطأ " (
) . وأوضح مكي القيسي وجه الخطأ في قول الأخفش ، إذ قال : " وهذا بعيد ؛ لا يجوز أن يحذف المضاف إلاّ ويقوم إليه مقامه في الإعراب ، فيجب أن يُرفع ( أوان ) فذلك تأولّه المبرد ورواه بالرفع  " (
) . وذهب المبرد مذهب الأخفش في حـذف المضاف ، ولكنّه أقام المضاف إليه مقامه فروى ( أوان ) بالرفع (
) .وعلّل الزجاج كسر أوان بتقدير : ولاتَ حينَ أواننا ، فلّما حُذف بُني على الوقف ثمَّ كُسِرَ لالتقاء الساكنين ، والكسر شاذٌ شبيه بالخطأ عند البصريين ، ولم يَرْوِ سيبويه والخليل الكسر(
) .

       وهذا هو الوجه الذي قرره الزمخشري (
) ، وذكر السيوطي قولاً نسبه إلى الفرّاء مفاده أنه يرى :أنَّ لات قد تستعمل حرف جرٍ لأسماء الزمان خاصةً (
) . والفرّاء حكى هـذا القول عـن العرب ولم يأخذ به إذ قـال :…  ومن العرب مَنْ يضيف لات فيخفض …  والكلام أن ينصب بها ؛ لأنها بمعنى ليس وأنشد قول الشاعر(
) :

        تذكّرَ حبّ ليلى لاتَ حينا        وأضحى الشيبُ قد قطع القرينا " (
) 
والذي عليه العمل النصب والرفع بعد ( لات ) .

     قال أبو اسحاق الزجاج تعليقاً على الشاهد النحويّ موضع الخلاف : " والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد ورواه :

             طلبوا صلحنا ولات أوانٌ 
 وذكر أنه قد روي الكسرُ(
) .

       5 ـ  هل يجوز حذف لام الأمر في ضرورة الشعر ؟ (
) 
                                     في حذف لام الأمر وإبقاء عملها خلافُ بين النحويين ذكره أبو جعفر النحاس ، فمذهب سيبويه والجمهور أنه لا يجـوز ذلك إلاّ في ضرورة الشعر ، وأجاز الكوفيون حذفها مع الجزم (
) .

    قال سيبويه : " وأعْلَم أنَّ هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرةً وكأنهم شبَّهوها بأنْ إذا عملتْ مضمرة قال الشاعر(
) :

             مُحَمَّدُ تفِدِ نَفْسَكَ كلُّ نَفْسٍ      إذا ما خِفتََ مِنْ شيءٍ تبالاً
إنّما أراد لِتفد " (
) ، وهذا قبيح عند أبي الحسن الأخفش(
) .

   أمّا المبرد فخالف سيبويه وجمهور النحويين ، والحذف عنده لا يجوز ؛ " لأنّ عوامل الأفعال لا تضمر ، وأضعفها الجازمة ؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء … وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف ، على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك " (
) .

      ويبدو أنّ الكسائي قد منع أيضاً حذف اللامَ وّعدّه عيباً ؛ لأنه قليلٌ (
) . وقد أيد أبو جعفر النحاس ماذهب إليه الكوفيون في جواز حذف لام الأمر عندما ذكر إعراب قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  ( (
) . إذ قال : " أثبت اللام في الثاني ، وحذفها من الأول ؛ لأنّ الثاني غائب والأول للمخاطب ، فإن شئت حذفت اللام في المخاطب لكثرة استعمالهم ذاك وهو الأجود … " (
) ، وهذا قول القرطبي أيضاُ (
) .

       وهذا الخلاف هو الأساس الذي بنى عليه الكوفيون إعراب فعل الأمر(
) .

       6 ـ  اختلافهم في جواب ( أمّا ) و ( إنْ ) مجتمعتين (
)

                          ذكـر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في جواب ( أمّا ) و ( إنْ ) في قوله تعالى : ( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ ( (
) .

       إذ ذهب الأخفش ، والفراء إلى أنهما أُجيبا بجواب واحدٍ وهو الفاء وما بعدها(
) . وقد اختار مكي القيسي هذا الرأي ، ولم ينسبه لأحدٍ (
) ، وتبعه أبو البقاء العكبري(
) .

       وأمّا سيبويه فعنده أنّ ( إنْ ) لا جواب لها ؛ لأنَّ بعدها فعلاً ماضياً كما تقول: أنا أكرمتك إنْ جئتني (
) .

      وَذَهَبَ المبرد إلى أنَّ جوابَ ( إنْ ) محذوفُ ؛ لأنَّ بعدها ما يدل عليه (
) ، ومعنى ( أمّا ) عند الزجاج أنها خروج شيء إلى شيء ، أي : دع ما كنّا فيه وخذ في غيره(
).          

       قال أبو جعفر النحاس : " وأمّا القول في العلّة لِمَ لا يليها إلاّ الأسم ؟ فذكر فيه أبو الحسن بن كيسان أن معنى ( أمّا ) مهما يكن من شيءٍ فجعلت أمّا مؤدية عن الفعل، ولا يلي فِعلٌ فِعلاً ، فوجب أن يليها الأسم . وتقديره : أن يكون بَعْدَ جوابها فإذا أردت أن اعراب الآسم الذي يليها فاجعل موضعها ( مهما ) وقدّر الآسم بَعدَ الفاء تقول : أمّا زيداً فضربتُ معناه مهما يكن من شيء فضربتُ زيداً " (
) .

       7 ـ  هل تدخل ( همزة الإستفهام  ) على جواب الشرط ؟ (
) 
                    في قوله تعالى : ( أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ( (
) .

       ذكر أبو البقاء العكبري الخلاف بين سيبويه ويونس في موضع همزة الآستفهام في هذه الآية الكريمة ، فهي عند سيبويه في موضعها ، والفاء تدل على تعلق الشرط بما قبله (
) . وهذا قول أبي الحسن الأخفش أيضاً (
) .

      ومذهب يونس أنَّ الهمزة في مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط إذ التقدير عنده : اتنقلبون على اعقابكم إنْ مـات ؟ ؛ لأنَّ الغـرض التنبيه أو التوبيخ على الفعل المشروط (
) .

        وقد اختار الزجاج مذهب يونس وَرَجَحَهُ (
)  من غير أنْ يقدم مسوغاً لترجيحه .

      أما أبو البقاء العكبري فقد اختار مذهب سيبويه لوجهين :

         أحدهما : أنك لو قدمت الجواب لم يكن للفاء وجه ؛ إذ لايَصحُّ أن تقول : أتزورني بأن زُرْتُكَ …
        الثاني : أن الهمزة لها صدر الكلام ، وإنّ لها صدر الكلام ، وقد وقعا في موضعهما، والمعنى يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والجواب ؛ لأنهما كالشيء الواحد (
) . ورّجح أكثر أهل التفسير مذهب يونس وتبنوه في كتبهم عند تفسيرهم للآية الكريمة موضع الخلاف (
) .

      فعلى مذهب يونس : تكون همـزة الآستفهام دخلت في التقدير على انقلبتم ، وهو ماضٍ معناه الإستقبال ؛ لأنه مقيـد بالموت أو القتل . وجـواب الشرط عنده محذوف . والمختار لدينا قول سيبويه ؛ لأنه يغنينا عَنْ التقدير والتأويل . والله أعلم .

       8 ـ  اختلافهم في عمل ( إنْ ) المخففة (
) 

                                ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الخلاف بين البصريين والكوفيين في إعمال إنْ المخففة من ( إِنّ ) .

    فالبصريون يجوّزون عمل ( إنْ ) مخففة محتجين بقراءة من قرأ ( إنْ ) مخففة (
) في قوله تعالى : ( وَإِنَّ كُلا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ( (
) ، وهذا حجة سيبويه ، كما قاسها على ( كَأَنْ ) حيث عملت مخففة وأنشد لذلك :

                 ووَجه مُشرقُ النَّحرِ       كأن ثدْيـاهُ حُقّـانِ(
) 
     فقد عملت ( كَأَنَ ) مع تخفيفها ، وأضمر اسمها عنده ؛ لأن الحرف بمنزلة الفعل ، فلّما حذف من نفسه شيءٌ لم يغيّر عمله كما لـم يغيّر عمل ( لم يك ) ولم ( أبل ) حين حذف (
) .

       وأجاز ذلك الأخفش ، والمبرد ، وابن السراج (
) .

      أمّا الكوفيون فقـد ضعفوا ذلك إذ أنكـر الكسائي تخفيف ( إنْ )(
) ، والفراء على مذهبه في المنع (
) ، وعنده أنّ ( كلا ) نصبت بـ ( ليوفينهم ) في تخفيف ( إنّ )(
). 

وهذا من كبير الخلط عند أبي جعفر النحاس،قال :"لا يجوز عند أحدٍ زيداً لأضربنّه (
)، وهذا مستقبح حتى عند الطبري الذي يُعدُّ من حذاق الكوفيين قال : " فإن كان ذلك أراد ففيه من القبح ما ذكرت من خلافه كلام العرب وذلك ؛ أنها لا تنصب بفعل بعد لام اليمين اسماً قبلها … " (
) .

       وأيد أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ما قاله البصريون (
) ، وقد اشترط السفاقسي عدم وحود الضمير ، إذ قال : " ونحن نجيزه إلاّ في الضمير ، فلا يقال : إنّك منطلق إلاّ في الشعر " (
) .

     ونقول نحن بقول سيبويه ومن وافقه من النحويين ؛ لأنّ ( إنْ ) محمولة على الفعل والفعل يَعْمَلُ بعد الحذف كما يعمل قبل الحذف . والله أعلم .
       9 ـ  ومنه اختلافهم في خبر ( ما ) العاملة عمل ( ليس ) (
)

                           ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في الناصب للخبر بعد ( ما ) العاملة عمل ليـس . وتجسَّد الخـلاف في قوله تعالى : ( مَا هَذَا بَشَرًا ( (
).

   فسيبويه والخليل وجميع القدماء يزعمون أنَّ ( بشراً ) منصوب خبر ( ما ) ويجعلونه بمنزلة ( ليـس ) لمشاركتها إياها في النفي ، ودخولهـا على المبتدأ أو الخبر ، ودخول الباء في خبرها ، وهذه لغة أهل الحجاز القدامى (
) .

       وقد أكَّدَ سيبويه مذهب البصريين إذ قال : " وأمّا بنو تميم فيجرونها مُجرى أمّا وَهَلْ ، وهو القياس ؛ لأنها ليست بفعلٍ وليستْ ما كَلَيْسَ ولا يكون فيها إضمارٌ ، وأما أهل الحجاز فيشبهونها بِلَيْسَ إذ كان معناها كمعناها ، كما شبّهوا بها لات في بعض المواضع … ومثل ذلك قوله ( : ( مَا هَذَا بَشَراً ) في لغة أهل الحجاز وبنو تميم يرفعونها إلاّ مَنْ عرف كيف هي في المصحف " (
) . وهذا قول المبرد أيضاً (
) .

       أمّا الكوفيون فقد عللوا النصب في خبرها بأنه لمّا حذفت الباء نصبت ، وَنَقَلَ لنا أبو جعفر النّحاس ما قاله ثعلب ، قال : " إنك إذا قلتَ ما زيد بمنطلق ، فموضع الباء موضع نصب وهكذا سائر حروف الخفض ، قال : فلما حُذِفَتْ البـاء نصبت لتدل على محلِّها ، وما تعمل ( ما ) شيئاً . وهذا قول الفراء (
) ، وَقَدْ نَصَّ على ذلك ، إذ قال تعليقاُ على الآية الكريمة : " لأنَّ الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلاّ بالباء ، فلما حذفوها أحبّوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه ونصبوا ذلك ؛ ألا تَرى أن كلَّ ما في القرآن أتى بالباء إلاّ هذا ، وقوله  تعالى : ( مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ( (
) . وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير البـاء ، فإذا أسقطوها رفعوا . وهو أقـوى الوجهين في العربية " (
) .

      وقد اختار ابن جرير قول الفراء ، قال : " وأما نصب البشر فمن لغة أهل الحجاز إذا أسقطوا الباء من الخبر نصبوه فقالوا : ما عمرو قائما … " (
) . 

       وقد ردَّ أبو جعفر النحاس مذهب الكوفيين ، إذ قال : " فألزمهم البصريون أن يقولوا : زيدٌ القمر ؛ لأنّ المعنى كالقمر … ولا يصح إلاّ قول البصريين " (
) . وهذا رأي أبي البركات الأنباري الذي رَدّ حجة الكوفيين وأفسدها مستشهداً بقوله تعالى : 
( وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ( (
) ، ولو حذف حرف الجرِّ لكان : وكفى الله ولياً وكفى الله نصيراً بالرفع ، وهذا دليل على أن حذف حرف الجرِّ لا يوجب النصب ؛ لأنه لو كان حذف حرف الجرِّ يوجب النصب لكان ينبغي أن يكون في كلِّ موضع ، ولا خلاف في أن كثيراً من الأسماء يحذف منها حرف الجر ، ولا تنتصب بحذفه (
) . أمّا قول الفرّاء أنّ الرفع أقوى الوجهين فَغَلّطَهُ الزجاج : " لأن كتاب الله ولغة رسول اللهِ ( أقوى الأشياء ، وأقوى اللغات ، ولغة بني تميم : ( ما هذا بشرٌ ) ولا تجوز القراءة بها إلاّ بروايةٍ صحيحةٍ والدليـل على ذلك اجماعهم على ( ما هُنَّ أمهاتِهِم ) وما قرأ احدٌ : ( ماهُنَّ امهاتُهم ) " (
) .

        وقد وهم الزجاج في قوله : إنّ الإجماع منعقد على قراءة النصب ، ونفيه قراءة الرفع في لفظة الأمهات بدليل أن أحد السبعة وهو عاصم برواية المفضل قرأ بالرفع(
). 
والحقيقة أنّ شَبَهَها بـ ( ليس ) سَوَّغ إعمالها إذا لَمْ يعرض مانع مِنْ الموانع عملها .
       10 ـ  وقوع ( إنَّ ) في صلة ( الذي ) وأخواته  

                                      اختلف النحويون في وقوع ( إنّ ) في صلة الذي وأخواته ، ففي قوله تعالى : ( وَآتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ( (
) .

       ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم أنّ ( إنّ ) واسمها وخبرها واقع في صلة ( ما ) الموصولة (
) . ويبدو أن هذا مذهب جمهور النحويين .

      قال أبو جعفر النحاس : " وسمعت علي بن سليمان يقول : ما أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلات أنه لا يجـوز أن يكون صلة الذي وأخواته ( إنَّ ) وما عملت فيه وفي القرآن ( ما ) إنّ مفاتِحِهُ " (
) .

       ويبدو أن الذي ذكره النحاس غير دقيق إذ جوّز الفراء ذلك ولم يقل بمنعه (
) .

       وذكر ابن جرير الطبري أنّ بعضَ البصريين لا يجوّز ذلك إذ قال : " وقال آخر منهم ما إنّ مفاتِحَهُ قال : وهذا موضع لا يكاد يبتدأ فيه إن … وكان بعض أهل العربية من الكوفيين ينكر هذا الذي قاله هذا القائل وابتداء ان بعد ما ويقول: ذلك جائز مع ( ما)   و ( من ) وهو مع ( ما ) ، و ( من ) أجود منه مع الذي ؛ لأنَّ الذي لا يعمل في صلته ولا تعمل صلته فيه " فلذلك جاز وصارت الجملة عائد (ما) إذ كانت لا تعمل في ( ما ) ولا تعمل ( ما ) فيها ، قال : وَحَسُنَ مع ( ما ) و ( مَنْ ) ؛ لأنهما يكونان بتأويل النكرة إن شئت والمعرفة إن شئت فتقول : ضربت رجلاً ليقومن ، وضربت رجلاً إنه لمحسنٌ، فتكـون ( من ) و ( ما ) تأويل هـذا ، ومع ( الذي ) أقبح ؛ لأنـه لا يكون إلاّ بتأويل النكرة " (
) .

      وقد ثبت أنّ أبا الحسن الأخفش من البصريين ذكر المنع ، إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة المذكورة آنفـاً : " يريد : إنَّ الذي مفاتِحْهُ . وهـذا موضع لا يبتدأ فيه ( أنْ ) وقد قال تعالى : ( إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ( (
) ، وقوله تنوء بالعصبة إنّما العصبة تنوء بها … " (
) .

      ولم يتفـق الكوفيون مع الأخفش في منع ذلك مع الموصولات كافة بل استقبحوه مع ( الذي ) فقط ، وبهذا يكون الأخفش قد خالف جمهور النحويين في رأيه هذا .

       11 ـ  في إعراب ( أنَّ ) بَعْدَ ( لَوْ ) (
) 
                                 من المسائل التي تناقلتها كتب إعراب القرآن الكريم إعراب ( أنَّ ) بَعْدَ ( لو ) ، ففي قولـه تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا( (
) ، ذهـب سيبويه إلى أنَّ ( أن ) بعد ( لو ) في موضع رفع بالإبتداء أبداً ، ولم يجز وقوع الآبتداء بعد 
( لو ) إلاّ معه ( أنّ ) خاصة ؛ لوجود لفـظ الفعل بعد ( أنّ ) فإن كان بعد ( لو ) اسم ارتفع بإضمار فعل عنده (
) . وهذا ما نصَّ عليه سيبويه إذ قال : " ولو بمنزلة لولا ولا تُبتدأ بعدها إلاّ الأسماء سوى أنَّ نحو : بل انك ذاهب … " (
) . 

قال مكي القيسيّ: " وزعم غيره ( أنّ ) وغيرها لا تقع بعد ( لو) إلاّ بإضمار فعل " (
). 

       ويبدو أنّ هذا قول المبرد الذي خالف فيه سيبويه وهذا ما نصَّ عليه إذ قال :
 " ولاتقع إلاّ على ( فعل ) فإن قدمت الأسم قبل الفعل فيها كان على فعلٍ مُضْمَرٍ" (
) ، وبهذا الرأي يكون المبرد خالف سيبويه ؛ لأنه لم يستثنِ ( أنّ ) مثلما فعل سيبويه . 

   واختار أبو البركات الأنباري رأي المبرد واصفاً رأي سيبويه بأنه مجرد دعوى (
) .

   ونسب المرادي رأي المبرد إلى الكوفيين والزجاج وكثير من النحويين ، وقال عنه : إنه أقيس ابقاءً للإختصاص (
) .

       12 ـ  إعراب الأحرف المقطعة في فواتح السور (
) 
                     أجمعت كتب إعراب القرآن الكريم على ذكر الخلاف بين النحويين في إعراب فواتح السور القرآنية الكريمة .

      وهذه الحروف مبنيةٌ غير معربهِ ، وكذلك سائر حروف الهجاء في فواتح السور ، ولا تعرب إلاّ أن يخبر بها أو عنها أو تعطف بعضها على بعض (
)، وهذا مما لاخلاف فيه بين النحويين ، ولكنَّ الخلافَ في موقعها من الإعراب ، ففي قوله تعالى : 
( كهيعص ( ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ( (
) ، رُفِعَتْ : ( ذكـر رحمة … ) وأشباهه من المرفوعات بعد الهجاء بإضمار ( هـذا ) أو ذلك ، إذ المعنى هذا الذي نقلوه عليك ذكر رحمة ربك (
) . وهذه الحروف مبتدآت عند الفراء فيقول في إعراب قوله تعالى : (  المص ( كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ( (
) … بم رفعت الكتاب في هؤلاء الأحرف قلت : رفعته بحروف الهجاء التي قبله … " (
) . وهذا محال عند الزجاج ؛ " لأنَّ كهيعص ليس هو فيما أنبأنا الله (  به عن زكريا ، وقد خَبّر الله ( عنه وعمّا بشره به وليس ( كهيعص ) من قصته " (
) .

      وعاد الفرّاء وذكر الوجين في سورة مريم من دون أن يُميزَ رأيه من الرأي الآخر فيقول : " الذكر مرفوع بـ ( كهيعص ) وإنْ شئت اضمرت :هذا ذكر رحمة ربك " (
).

       وأضاف مكي بن أبي طالب وجهاً آخر وهو جواز النصب على معنى أقرأ (
)، وهو عند العكبري منصوبٌ على تقدير حذف القسم كما تقول : الله لأفعلَنَّ ، والناصب فعل محذوف تقديره : التزمت اللهَ أي اليمين له  (
) .

       13 ـ  هل تلازم نون التوكيد مع اللام ؟ 
                          في قوله تعالى : ( لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ( (
) ، قرأ عبد الله بن مسعود : ( لُتبيُنونَهُ ) بغير نون توكيد (
) .

       ونسب السفاقسيّ لإبن عطية قوله : " وقد لا تلزم هذه النون لام التوكيد ، وقاله سيبويـه " (
) ، وهـذه النسبة صحيحةٌ إذ نصَّ على ذلك ابن عطية (
) . وأكّد ذلك أبو حيـان (
) .

        وهذا الذي ذكره ابن عطية ليس بمعروفٍ عند البصريين بل تعاقب اللام والنون عندهم شاذ لا يجوز إلاّ ضرورة (
) ، والمعروف عندهم تلازمهما وتعاقبهما ، وهذا ما أكده سيبويه إذ قال : " اعلم أنّ القسم تأكيد لكلامك فإذا حَلَفْتَ على فعلٍ غير منفي لم يقع لزمته اللام ولزمتِ اللام النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة وذلك قولك : واللهِ لأفعَلنَّ.وزعم الخليل أن النون تلزم اللام كلزوم اللام في قولك :إنْ كان لصالحاً … "(
).

          والكوفيون يجيزون تعاقب اللام والنون في سعة الكلام فيجيزون : والله لأقوم ، والله أقومن (
) .

    وقال الشاعر (
) : 

                   يَميناً لأبعضُ كُلَّ امرِئٍ        يُزخرِفُ قَـوْلاً ولا يَفْعَـلُ (
) 
       14 ـ  دخول لام التوكيد على خبر ( لكنَّ ) (
) 
                       ذكر مكي القيسي الخـلاف بين البصريين والكوفييـن في جواز مجيء اللام في خبر ( لكنَّ ) قـال : " أجاز الكوفيون إدخال الـلام في خبر ( لكنَّ ) ومنعه البصريون ، لمخالفة معناها معنى ( إنّ ) " (
) . وذكر أبو جعفر النحاس حجة الفراء في ذلك إذ قال: " لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت ( بل ) فخففوها ؛ ليكون ما بعدها كما بَعْد ( بل ) وإذا جاؤوا بالواو خالفت ( بل ) فشدّدوها ونصبوا بها ، لأنها إنّ زيدتْ عليها لام وكان وصيّرتْ حرفاً واحداً وأنشد (
) :

          ولكنّني من حُبِّها لَعَميدُ .     

فجاء باللام ؛ لأنها إنّ " (
) . وهذا الكلام نَصَّ عليه الفراء في معاني القرآن (
) .

       أما البصريون فلم يجوّزوا ذلك بحجة السّماع ، وهي أنهم لم يسمعوا غير ما أورده الكوفيون وهو شاهد لايُعرف قائُلُهُ ولا تَتِمَّتُهُ ، ولا نظيره وعليه فلا دليل فيه ؛  لأنه لم يسمع إلاّ في هذا . فيمكن أن تكون اللام زائدة كما زيدت في خبر ( أَنَّ ) المفتوحة في قراءة من قرأ : ( إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ( (
) بفتح ( أنّ ) (
) .

     ويجوز أنه جارٍ مجرى الضرورة مع احتماله التأويل على الزيادة ، أو على الأصل : لكن أنّي ، ثم حذفت الهمزة تخفيفاً ، ونون ( لكن ) لآلتقاء الساكنين أو لآجتماع الأمثال ، فاللام إنما هي داخلة في خبر ( إنّ ) (
) 
       15 ـ  إعمال ( لكنّ ) مخففة (
) 
                                      في قوله تعالى : (  وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ( (
) . 

     يُقرأ بتخفيف النون والرفع ؛ وبتشديدها والنصب (
) . وإعمالها في حالة التشديد ؛ لشبهها بالفعل لفظاً ومعنىً مذهب الجمهور (
) . ولا عمل لها إذا خُففتْ خلافاً ليونس والأخفش فإنهما أجازا ذلك ، وحكى يونس ذلك عن العرب (
) . واختار الكسائي والفراء التشديد إذا كان قبلها واو ؛ لأنها حينئذٍ تكون عاطفة فلا تحتاج إلى واو ، وقيل هـذا على أنّ المخففة عاطفة وهـو مذهب الجمهور(
) . قال الفرّاء : " فإذا ألقيتَ من 
( لكن ) الواو التي في أوّلها آثرت العرب تخفيف نونها . وإذ أدخلوا الواو آثروا تشديدها . وإنما فعلوا ذلك ؛ لأنها رجوع عمّا أصاب أوّل الكلام ، فشبهت ببل إذ كان رجوعاً مثلها … " (
) ، وهذا الكلام مبني على أن ( لكن ) تكون عاطفة عندهما خلافاً للجمهور(
) .

    وخالفهم يونس إذ ذَهَبَ إلى أنّ ( لكن ) ليست عاطفة بل هي حرف استدراك وجوّز اعمالها ونقل ذلك عن الأخفش أيضاً (
) .

      ويبدو أن رأي يونس والأخفش مرودودٌ عند النحويين ؛ لأنهم لا يعرفون له شاهداً واحداً لأعمالها (
). وأيد السفاقسي رأي يونس القائل بأنّ ( لكن ) ليست عاطفة إذ قال: " لأنها لم تجيء في كلامهم وبعدها مفرد إلا مقرونةً بالواو كقوله تعالى : ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ (
)  ( (
) . وأما ما يوجد في كتب النحويين من قولهم : ما قام زيدٌ لكن عمرو ، وما ضربت زيداً لكن عمرو ، وما مررت بزيدٍ لكن عمرو ، فهو من تمثيلهم ، لا أنه مسموع من العرب (
) .

       16 ـ  الفصل بين ( إنَّ ) واسمها بالحال 

                                       في قوله تعالى : ( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ( (
) .

     ميقاتهم خبـر ( إنّ ) واسمها ( يـومَ ) الفصل ، وأجـاز الكسائي والفراء نصب 
( ميقاتهم ) بـ ( إنّ ) و ( يوم الفصل ) ظرف في موضع خبر ( إنّ ) (
) . يقول الفرّاء تعليقاً على الآية الكريمة : " … ولو نصبت ( ميقاتهم ) لكان صواباً يجعل اليوم صفةً ، قال : أنشدني بعضهم :

        لو كُنْتُ أعلَمُ أنّ آخر عهدكم        يومَ الرحيلِ فعلتُ ما لَمْ أفعل
فنصب : يوم الرحيل ، على أنـه صفة " (
) . قال أبو جعفر النحـاس : " يُفرّق بين إنّ واسمها بالظرف فتقول : إنّ حذاءك زيـداً ، وإن اليومَ القتـالَ ؛ لأنَّ الظرف معناه في الكلام ، وإن لم تلفظ به فهذا لا اختلاف بين النحويين فيه ، واختلفوا في الحـال فأجاز الأخفش : ( إنّ قائمين فيها اخوتك ) تنصب قائمين على الحال (
) .

   ومنع ذلك المبرد إذ قال : " تقول : إنَّ اليومَ زيداً منطلقٌ ولو كان مكان ( اليوم ) ما تعمل فيه ( إنَّ ) لم يقع إلى جانبها إلاّ معمولاً فيه " (
) ، ويبدو أنّ ما قاله المبرد هو مذهب جمهور البصريين  (
) .

       17 ـ  كيف بين الحالية والظرفية (
) 
                        انفرد السفاقسي من بين أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم في ذكر الخلاف النّحويّ بين سيبويه ، والأخفش في اسميّة كيف وظرفيتها ، وذلك في قوله تعالى :( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ( (
) .

       رأي سيبويه فيما نقل عنه السفاقسيّ : أنها نصب على الظرف . وعلى مذهب الأخفش تكون في موضع نصب على الحال (
) .

       وهذا الرأي تبناه أكثر الذين ذكروا هذا الخلاف (
) . إلاّ رضيّ الدين الآسترآباذي الذي عكس المسألة إذ قال : " وكون كيف ظرفاً مذهب الأخفش ، وعند سيبويه هو اسم بدليل إبدال الآسم منها نحو : كيف أنت أصحيح أم سقيم ؟ ولو كان ظرفاً لأبدل منها الظرف نحو : متى جئت أيوم الجمعة أم يوم السبت … " (
) .

            ولسيبويه رأيان :

      الأول :  إنها ظرف وهو الرأي المبثوث في الكتب النحوية ، قال في باب تسميتك الحروف بالظروف : " وكذلك قبلُ وبعدُ ، تقول : قبيل وبعيد ، وكذلك أين، وكيف وأنّى عندنا ، لأنها ظروف (
) .

       وفي موضع آخر قال بعد أن ذكر قبل ، وبعد ، وكيف ، وأين : " … وهذه الأسماء تكون ظرفاً " (
) .

     والثاني : أنها آسم قال سيبويه : " هذا باب ما يقع موقع الآسم المبتدأ ، ويسد مسدّه … فمعنى أين في أيِّ مكان،وكيف على أية حالةٍ وهذا لا يكون إلاّ مبدوءاً به قبل اسم ؛ لأنها من حروف الآستفهام " (
) .

       وقـد رجّح ابـن عصفور رأي سيبويه القائـل بظرفيتهـا إذ قال : " والصحيح 
ما ذهب إليه سيبويه والذي يـدل على صحة مذهبه أن كيف لا تتصرف ، أعني : أنها لا تستعمل فاعله ولا مفعوله ،ولا يدخل عليها حرف جر، وباب الأسماء غير المتصرفة أن تكون ظرفاً " (
) .

       وقال أبو البركات الأنباري : " وكيف اسم وفي الدلالة على اسميتها ما حُكي عن العرب أنهم قالوا : على كيف تبيع الأحمريين . فادخلوا عليها حرف الجـرِّ ، فدَّل على أنّها اسـم " (
) .

       أما أبو البقاء العكبريّ فقال : ": كيف اسم بلا خلاف ، وأنما ذكرناها هاهنا ؛ لخفاء الدليل على كونها اسماً … " (
) .

       18 ـ  ( إذا ) ظرف زمان أم مكان ؟ (
) 
                     اختلف النحويون في ( إذا ) الفجائية على مذهبين ، ونقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ذلك من خلال إعرابهم لقوله تعالى:( فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ((
) .

      إذا للمفاجأة وهي ظرف مكان مبتدأ . وثعبان خبره (
) . قال مكي القيسي : " وهي بمنزلة قولك : خرجت فإذا زيد قائم … ويجوز نصب ثعبان ،وقائم على الحال و( إذا ) تصير خبر الآبتداء " (
) .

       وهذا القول على أساس أن ( إذا ) التي للمفاجأة ظرف مكان وهو قول المبرد ، فلذلك جاز أنّ تكون خبراً عن الجثث ؛ لتضمنها ذلك دون غيرها من الأمكنة (
) ، وقد اختاره أبو حيان إذ قال :" والصحيح الذي عليه شيوخنا أنها ظرف مكان كما قال المبرد وهو المنسوب إلى سيبويه " (
) .

       وكلام سيبويه لا يوحي بذلك : إذ قال : " وأمّا إذا فلمـا يُستقبل من الدهرِ وفيها مجازاةٌ وهي ظرف ، وتكون للشيء تُوافقه في حالٍ أنت فيها ، وذلك قولك : مررت فإذا زيدٌ قائمٌ …(
) . وذكر مكي القيسي رأياً آخر مخالفاً للمبرد إذ قال : " وقال غيره : هي ظرف زمان على حالها في سائر الكلام ، ولكنك إذا قلت : خرجتُ فإذا زيد ، تقديره فإذا حدوث زيد أو وجود زيد " (
) ، أي على حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، على قولهم الليلة الهلالَ .

      واختار أبو البركات الأنباري رأي المبرد ودافع عنه قائلاً : " فإنْ قلـت : فكيف يجوز أن تقع إذا وهي ظرف زمان خبراً عن زيد وهو جثة ، وظروف الزمان لا تكون إخباراً عن الجثث ، قلنا : إنّا لا نسلم أن ( إذا ) التي للمفاجأة ظرف زمان ، وإنما هي ظرف مكان (
) .

        أما الأخفش فيرى أنها حرف (
) . ونسب السفاقسي هذا الرأي إلى الكوفيين عامتهم (
) ، واختاره الشلوبين (
) ، وابن عصفور (
) ، ورجّح آبن هشام حرفيتها ؛ وذلك لكسر همزة ( إنّ ) ؛ لأنها لو كانت اسماً لعَملَتْ فيما بعد ما (
) .

      19 ـ  اختلافهم في دخول اللام على سوف (
) 
                                  اتفق جمهور النحويين على جواز دخول اللام في خبر ( إنّ ) (
) . قال أبو جعفر النحاس تعليقاُ على قوله تعالى : ( إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ ( (
) ، " لام توكيد تدخل كثيراً في خبر إنّ إلاّ أن الكوفيين لا يجيزون : إنّ زيداً لسوف يقومُ (
) . وردهم أبو جعفر النحاس مستشهداً بقوله تعالى :  (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( (
) ، فهذه لام التوكيد وقد دخلت على سوف (
) .
       ومن النحويين مَنْ عَدَّ دخول اللام على ( سوف ) ميزةً لها على السين المنفردة ، قال ابن هشام : " وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها نحو : ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (
) ( (
) .
  ورأي الكوفيين بُني على أساس أنّ لام الإبتداء الداخلة على الفعل المضارع تخصصه بالحال كما أن السين تخصصه بالإستقبال فلا يكون دخولها للمشابهـة بل كالسيـن في التخصيص ،فلذلك لا يجوزون : إنّ زيداً لسوف يخرج للتناقض ، والبصريون يجوزون ذلك ؛ لأنَّ الـلام عندهم باقيـة على إفـادة التأكيد فقط كما كانت تفيده لما دخلت على المبتدأ (
) ، ووافقهم الزمخشري إذ قال تعليقاً على قوله تعالى: ( وَلَسَوْفَ يَعْطيكَ رَبُّكَ ) " فإن قلت : ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ قلت : هي لام الآبتداء المؤكدة لمضمون الجملة ، والمبتدأ محذوف ، تقديره : ولأنتَ سوف يُعطيك … " (
) .

       والصحيح الجواز لورد ذلك في القرآن الكريم ، فضلاً عن أنّ سوف بكونها ثلاثة أحرف قد خرجت إلى شبه الأسماء ، فجاز أن تدخل عليها لام الإبتداء (
) ، وهذا يغنينا عن التأويل الذي لا حاجة بنا إليه . والله أعلم بالصواب .

       20 ـ  لا يجوز الجمع بَيْنَ ( إنّ ) و ( أنّ ) (
) 
                           في قوله تعالى : ( لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ( (
) .

      قال أبو جعفر النحـاس : " وهذه لام التوكيد ، وسبيلها أن تكونَ في أول الكلام ، لأنّها توكد الجملة إلاّ أنها تُزَحْلًقُ عن موضعها. كذا قال سيبويه : تقول:إن عمراً لخارج وإنما أُخّرتْ عن موضعها ، لئـلا يُجمَعَ بينها وبين ( إنّ ) ؛ لأنهما يؤديـان عن معنى واحد ، وكذلك لا يجمع بين إنَّ وأنَّ عند البصريين " (
) . وقد صَرَّحَ سيبويه بذلك قائلاً:  " واعلم أنه ليس يُحْسَنُ أن تلى ( إنَّ ) أنَّ ولا ( أنَّ ( إنَّ ألا ترى أنك لا تقول : إنَّ أنَّكَ ذاهبٌ في الكتاب ، ولا تقول : قد عرفتُ أنّ إنّكَ منطلقٌ في الكتاب … " (
) .

       قال أبو جعفر النحاس : " وأجاز هشام من الكوفيين : إنَّ أنّ زيداً منطلقٌ حقّ ؛ فإن حذفت حقاً لم يجز عند أحدٍ من النحويين علمته " (
) .

       21 ـ  ( إنْ ) النافية بمعنى ( ما ) 
                                      اختلف البصريون في ( إنّ ) النافية وفيه قال مكي القيسيّ تعليقاً على قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ( (
) ، " قرأ أبو جعفر بنصب ( عباد ) و (أمثالكم ) وتخفيف ( إن ) تجعلهما بمعنى ( ما ) ، وسيبويه يختارُ في ( إنْ ) المخففة ، التي بمعنى ( ما ) رفعَ الخبـر ؛ لأنها أضعف مـن ( ما ) والمبـرد يجريها مجـرى ( ما ) " (
) . 

        ذهب سيبويه إلى أنَّ ( إنْ ) النافية لا تعمل عمل ( ما ) في رفعها الأسم ونصبها الخبر وإنما ما يقعُ بعدها مبتدأ وخبر فقال : " وتكون ( إنْ ) في معنى ( ما ) … وتصرف الكلام إلى الآبتداء كما صَرَفَتْها ( ما ) إلى الآبتداء في قولك : إنما وذلك قولك : ما إنْ زيدٌ ذاهب .. " (
) ، وكلام سيبويه منصبٌ على المعنى لا على العمل ، ولو كان يذهب إلى اعمالها لأورد لها أمثلة وشواهد على إعمالها .

      وخالفه المبرد الذي يرى أن ( إنْ ) مشبهة بـ ( ما ) وتعمل عملها في رفع الأسم ونصب الخبر وَيُرُدُّ قول سيبويه فيقول : " تكون ( إنْ ) في معنى ( ما ) وكان سيبويه لا يرى فيها إلاّ رفع الخبر ؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء وخبره ، كما تدخل ألف الآستفهام فلا تُغيره . وذلك كمذهب بني تميم في ( ما ) " (
) .

       وضعّف أبو جعفر النحاس هذه القراءة وعلل عدم إعمال ( إنْ ) بأنها حرف أضعف من ( ما ) قال : " وهذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث جهات : أحدها : أنها مخالفة للسواد . والثانية : أن سيبويه يختار الرفع في خبر إنْ إذا كانت بمعنى( ما ) فيقول : إنْ زيد منطلقُ ؛ لأنّ عمل ( ما ) ضعيف ، و( إنْ ) بمعناها فهي أضعف منها.  والثالثة : إن الكسائي زعم أن ( إنْ ) لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى ( ما ) إلاّ أن يكون بعدها إيجاب … "  (
) . وتابعه أبو البركات الأنباري وقال بقوله (
) . ودافع أبو حيان عن هذه القراءة ونقل عن الكسائي جواز إعمال ( إنْ ) عمل ( ما ) الحجازية وأكثر الكوفيين ، ومن البصريين ابن السراج ، والفارسي ، وابن جني .

      ونسب إلى الفراء المنع وأكثر البصريين ، والصحيح عنـده أنّ اعمالها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم وردّ اعتراض النحاس ، إذ قال : " وكـلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي ؛ لأنها قراءة مروية عن تابعي جليل ولها وجه في العربية ، وأمّا الثلاث جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة أمّا كونها مخالفة للسواد فهو خلاف يسير جداً لا يضر ، ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنوّن المنصوب بغير ألف فلا تكون فيه مخالفة للسواد ، وأمّا ما حكي عن سيبويه ، فقـد اختلف الفهم في كلام سيبويـه في ( أنّ ) وأمّا ما حكـاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب … " (
) .

      ونقل هذا الخلاف ابن السراج إذ قال : " وكان سيبويه لا يرى في ( إنْ ) إذا كانت بمعنى ( ما ) إلاّ رفع الخبر ؛ لأنها حرف نفي دخل على ابتداء وخبر ، كما تدخل ألف الآستفهام ، ولا تغيّر الكلام وذلك مذهب بني تميم " (
) . وقال عنه ابن هشام الإعمال نادر ، وهو لغة أهل العالية (
) .

       ويبدو أنّ الخلاف في هذه المسألة مَرَدّهُ إلى اختلاف اللغات كما هو واضح من كلام ابن السراج وتبعه ابن هشام فإعمال ( إنْ ) لغة أهل العالية … وهي ما فوق نجد إلى أراضي تهامة إلى ما وراء مكة (
) . والآلغاء لغة تميم في ( ما ) (
) .

     ووافق المبرد جمع من النحويين من البصريين والكوفيين ، فأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين خلا الفرّاء ونسب الجواز إلى ابن السراج ، وأبي علي الفارسي ، وابن 

جني ، وابن مالك ، والأشموني (
) .

       والصحيح الإعمال على قول المبرد ومن وافقه ، فقد سمع نثراً ونظماً ، فمن النثر قولهم : " إنْ أحَدٌ خيراً من أحدٍ إلاّ بالعافية " (
) ، ومن النظم قوله (
) : 

          إنْ هو مُسْتَولِياً على أحَدٍ       إلاّ على أَضْعَفِ المَجانينِ (
) 
 وقال أعرابي : إن قائماً يريد : إنْ أنا قائماً حذف الهمزة ونقل حركتها إلى نون ( أنْ ) وأدغم كقوله تعالى :  (  لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ( (
) ، أي : لكن أنا (
) .

       وحجة المبرد يدعمها القياس أيضاً ؛ لأنها لما شاركت ( ما ) في النفي ، وكونها لنفي الحال جاز إعمالها عمل ( ما ) الحجازية ولا فرقَ بينهما في المعنى (
) .

       22 ـ  اختلافهم في أصل ( لَنْ ) وإعمالها (
) 
                          ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف النحوي بين سيبويه والخليل في ( لَنْ ) في معرض تناولهم إعراب قوله تعالى : ( لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ( (
) ، إذ نسب الزجاج قولين :

       أحدهما :  أنها نصبت كما نصبت ( أنْ ) وليس ما بعد بصلةٍ لها ؛ لأنَّ ( لَنْ يفعل ) نفي فقدّم ما بعدها عليها ، نحو قولك : زيداً لَنْ أضرب ، وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنه قال : " الأصـل في ( لَنْ ) لا أن ، ولكن الحذف وقع إستخفافاً ، وزعـم سيبويه أنّ هذا ليـس بجيّد ، ولو كان كذلك لم يجز زيداً لَنْ أضربْ " (
) . ولعلَّ قول الخليل مبنيٌ على وفق مذهبه الذي ينص على ألاَّ ناصبة للفعل إلاّ بـ ( أنْ ) مضمرةً أو ظاهرةً (
) . وردَّ عليه سيبويه ، وذهب إلى أن ( لَنْ ) مفردةً لا مركبةً وألزمه أن لا يجوّز : زيداً لن أضرب ؛ لأنه في صلة أن على قول الخليل وذلك جائز عندهما (
) .

       وهذا رأي المبرد أيضاً الذي قال تعليقاً على قول الخليل : " وليس القول عندي كما قال ؛ وذلك أنك تقول : زيداً لن أضرب ؛ كما تقول زيـداً سأضرب ، فلو كان هذا كما قال الخليل لفسد هذا الكلام؛ لأن زيداً كان ينتصب بما في صلة ( أن ) ولكن ( لن ) حرف بمنزلة ( أنْ ) " (
) .

       وتابع سيبويه جمعٌ من النحويين (
) . قال أبو جعفر النحاس : " سمعت علي بن سليمان( يعني الأخفش الصغير ) يقول : لا يجوز عندي : زيداً لَنْ أضربَ ؛لأنّ ( لن ) لا يتصرف فلا يتقدم عليها ما كان من سبب ما عملت فيه كما لا يجوز : زيداً إنّ عمراً يضربُ ، وكذا ( لم ) عنده ، وحكيت هـذا لأبي إسحاق فأنكـره " (
) . ولم يكن رأي سيبويه يسلم من الرّد والآعتراض عليه بأن يقال : إنّ الحروف إذا ركّبت تغيّر حكمها بعد التركيب عن ما كانت عليه قبل التركيب ألا ترى أنَّ هل لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها ، وإذا رُكّبت مع لا ودخلها معنى التحضيض جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها (
) . وقد اعترض أبو البركات الأنباري على هذا الرَّد بأنّ الآختلاف يعود إلى الصيغ والمعاني(
) . وحكى هشام بن معاوية الضرير عن الكسائي في ( لَنْ ) مثل هذا القول الشاذ عن الخليل (
) .

       أما الفراء فعنده الأصل في ( لَنْ ) و ( لَمْ ) ( لا ) فأبدلوا من الف ( لا ) نوناً ، وجحدوا بها المستقبل من الأفعال ونصبوه بها  (
) . وقول الفرّاء يفتقر إلى الدليل . ولم أجد من يرجحه مِنْ النحويين .

       23 ـ  ومنه : أصل : ( وَيْكَأَنَّ )
                                   تناقلت كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين النحويين في أصل ( ويكأنَّ ) من قوله تعالى : ( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ( (
) .

       قال الزجاج : " هذه اللفظة لفظة ( ويْكَ ) قد أشكلت على جماعة من أهل اللغةِ ، وجاء في التفسير أن معناها ألم تـر أنه لا يُفلِحُ الكافِرونَ ، وقال بعضهم معناها أما ترى أنه لايفلح الكافرونَ ، وقال بعض النحويين ـ وهذا غلط عظيم ـ إنَّ معناها وَيْلَكَ اعلم أنه لا يفلح الكافرون فحذف اللام فبقيت وَيْكَ وحذف اعلم أنه لا يفلح الكافرون ، وهذا خطأ من غير جهة ، لو كان كما قال لكانت أن مكسورة كما تقول : ويلك إنه قد كان كذا وكذا ، ومن جهة أخـرى أن يُقال لمـن خاطب القوم بهـذا فقالوا : ويلك " إنه لا يفلح الكافرون " ومن جهة أخرى أنه حذف اللام من ويل " (
) ،وهذا الرأي استبعده أبو جعفر النحاس أيضاً (
) ، وهو ما حكاه الفرّاء عن بعض النحويين ولم ينسبه لأحدٍ (
) ، ونسبه ابن جني للأخفش ، قال : " وذهب أبو الحسن إلى أنها ويك ، حتى كأنه عنده : أعجب أن اللهَ يبـسط الرزق " (
) ، ونسبه ابن عطيـة لأبي حاتـم السجستاني وجماعـة من النحويين (
) .

     وقال ابن برهان : " وقف الأخفش على ( ويك ) والكاف في آخر الأسم للخطاب ، و ( أنّ ) مفعول له معلق بما في ( وي ) من معنى الفعل ، فالتقدير : اعجب لأن الله ثم حذف اللام " (
) ، وما في معاني القرآن لا يؤيد هذه النسبة للأخفش إذ نراه اكتفى بذكر قول المفسرين ، قال : " والمفسرون يفسرونها : ألَمْ تَرَ أنَّ الله " (
) .

       وذهب الفـراء إلى أن ( وي ) متصلة بالكاف ، وأصلها : ويلك إنّ الله ثم حذف اللام ، واتصلت الكاف بـ ( وي ) (
) . واستبعده مكي القيسي ، قال : " وفيه بعـد في المعنى والإعراب ؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحداً ؛ لأن حذف اللام من هذا لا يعرف ، ولأنه كان يجب أن تكون ( إنْ ) مكسورة ، إذ لا شيء يوجب فتحها " (
) ، وعلى هديه سار أبو البركات الأنباري ، وأبو البقاء العكبري (
) .

       وذهب الخليل ، وسيبويه ، ويونس ، والكسائي ، إلى أنّ أصل ( ويكأن ) هي : وي وكأن (
) ، وقال سيبويه : " وسألت الخليل ـ رحمه الله تعالى ـ عن قوله تعالى : ( ويكأنَّهً لا يُفْلِحُ ) وعن قوله تعالى: ( ويكَأنَّ اللهَ ) فزعم أنها مفصولةٌ من كأن والمعنى على أن القوم انتبهوا فتكلمّوا إلى قدر عملهم أو نُبّبهوا فقيل لهم أما يُشبه أن يكون ذا عندكم هكذا والله أعلم . أما المفسرون فقالوا : ألم تَرَ أنَّ اللهَ … "  (
) .وهذا أحسن ماقيل في هذه الآية عند أصحاب كتب إعراب القرآن ومفسريه إذ أجمعوا على أنَّ القومَ تنبهوا أو نُبِّهوا فقالوا وَيْ ، والمتندم من العرب يقول في خلال تندمه وَيْ(
) . وهذا مما جعلنا نقوي رأي سيبويه ومن وافقه من النحويين .

          ومن الجدير بالإشارة إلى أنّ أبا البقاء العكبري جعل الخلاف في هذه المسألة بين البصريين والفرّاء (
) . ويبدو أنه نقل هذا الرأي عن ابن خالويه الذي جعل الخلاف بين البصريين والكوفيين (
) . والذي تبيّن لنا أن الخلاف في هذه المسألة فردي .

ثالثاً ـ  الخلاف في مسائل متفرقة :
    1 ـ فتح لام الأمر 
                       في قوله تعالى : (  وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ( (
) .

       قال أبو جعفر النحاس : " الأصل فَلِتُقم حذفت الكسرة لثقلها ؛ وحكى الأخفش ، والكسائي ، والفراء : أنّ لام الأمر ولام كي ولام الجحود ، يفتحْنَ ، وسيبويه يمنع هذا لعلةٍ موجبةٍ وهي الفرقُ بين لام الجر ولام التوكيد " (
) .

     ونسب الفرّاء فتح لام الأمر لبني سُلَيم قال : " وبنو سُلَيم يفتحون اللام إذا استؤنفت فيقولون : لَيَقُمْ زيدٌ ، ويجعلون اللام منصوبة في كلِّ جهة ؛ كما نصبت تميم لام كي، إذ قالوا : جئت لآخذ حقّي "  (
) . وخطَّأ الزجـاج هذه اللغة لعلـة اختلاط لام الأمر بلام التوكيد (
) . ونقل الزجاج عن بعض البصريين فتح لام الجرِّ نحو قولك : لَزيـدٍ . وهذه الحكاية لا تختلف في شذوذها عن سابقتها ؛ " لأنّ الإجماع والروايات الصحيحة : كسر لام الجر ولام الأمر ، ولا يلتفت إلى الشذوذ خاصة إذا لم يَرْوِهِ النحويون القدمـاء الذي هم أصل الرواية ، وجميع من ذكرنا من الذين رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية ، إلاّ أنّ الذي سمع منهم مخطئٌ " (
) ، وهكذا نجد الزجاج يتمسك بأصول البصريين الذين لا يجوّزون القياس على الشاذ ؛ إذ إنهم لا يستندون إلى حكاية حاكٍ لم يروها النحويون القدماء . وإن كان الذي يحكيها صادقاً، وعلى هذا النهج سار أبو جعفر النحاس الذي وافق الزجاج في ذلك (
) . ونسـب مكي القيسي فتح لام ( كي ) إلى بني العنبر وَنُسِبَ إلى بعض النحويين أن أصلها الفتح ،ولذلك فتحت مع المضمر في قولك : هذا لَك ، ولَهم، ولَكم ، وأكثر النحويين يقولون أصلها الكسر (
) .

       2 ـ  اختلافهم في أصل ( بلى ) (
) 
                    بلى حرف جواب لإستفهام فيه حرف نفي ، وهي بمنزلة نعم إلاّ أنّ بلى لا تكون إلاّ جواباً لنفي تقدم و ( نعم ) لا تكون إلاّ جواباً لإيجاب تقدم (
) .

         وهي عنـد البصريين حرف ثلاثي الوضع بسيط ، وزعم الكوفيون أنّ أصلها ( بل ) التي للإضراب زيدت عليها الياء (
) ، . " ليحسن الوقوف عليها ، وضمنِّت الياء معنى الإيجاب ، قيل : تدل بلى رد النفي والياء تدل على الإيجاب ، يعنون بالياء الألف وإنما سمّوها ياءً ، لأنَّها تمال وتكتب بالياء " (
) . ويبدو أنّ الفراء وافـق الجمهور في أن بلى بمنزلة ( نعم ) إلاٌ أنها لا تكون إلاّ لما في أوله جَحْدً ،ولكنه خالفهم في أصلها ، إذ قال : " لأنّ أصلها كان رجوعاً محضاً عن الجحد إذ قالوا : ما قال عبد الله بل زيدٌ ، فكانت ( بل ) كلمة عطف ورجوع لا يصلـح الوقوف عليها ، فزادوا فيها ألفاً يصلح فيها الوقوف عليه، ويكون رجوعاً عن الجحـد فقط ، وإقـراراً بالفعل الذي بعد الجحد فقالوا : بلى ، فَدَلَتْ على معنى الإقرار والإنعام وَدَلَّ لفظ ( بل ) على الرجوع عن الجحد فقط " (
) .

       والرأي المختار عند أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ما قاله البصريون وهي حرف مثل : بل وغير / ثلاثي الوضع ، وليس هي بل زيّدت عليها الياء على نحو ما ذهب إليه الكوفيون (
) . ورجّح هذا الرأي ابن عطية (
) ، وأبو حيان الأندلسي(
) ، والمرادي (
) ، وابن هشام (
) .
         3 ـ  ( مِنْ ) تقع لأبتداء الغاية في الزمان (
) 
                         ذكر أبو البركات الأنبـاري خلافاً بين البصريين والكوفيين في قولـه تعالى : ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ ( (
) .

       قال : " مِنْ أوّل : يتعلق بأسِّسَ والتقدير عند البصريين من تأسيس أوّل يومٍ ؛ لأنهم يرون أن ( مِنْ ) لا تدخل على الزمان " (
) . وتأوله البصريون على حذف مضاف أي : من تأسيس أول يوم (
) . أمّا الكوفيون فذهبوا إلى أنها تدخل على ظروف الزمان ، فلا تفتقر إلى تقدير حذف مضاف واستدلوا بهذه الآية (
) . ووافقهم الأخفش إذ قال في الآية نفسها : " يريد مُنذ أول يوم ؛ لأن من العرب من يقول : لم اره من يوم كذا ، يريد : مُنذ أول يوم ، يريد به أول الأيام كقولك : لقيت كلَّ رجلٍ تريد : كلٌ الرجال " (
) ، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري  (
) . ويرى سيبويه أنّ ( مِنْ ) تستعمل لآبتـداء الغاية في المكان حسب ، قال : " وأما ( مِنْ ) فتكون لآبتداء الغاية في الأماكن ، وذلك كقولـك : من مكان كذا ، وكذا إلى مكان كذا وكذا ، وتقول : إذا كتبت كتاباً : من فلان إلى فلان ؛ فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها " (
) .

      وَنُسِبَ إلى المبرد وابن درستويه موافقتهما للكوفيين والأخفش في أن ( مِنْ ) تستعمل لآبتداء الغاية في المكان والزمان (
) .

        ورجّح أبو البقاء العكبري من أصحاب كتب الإعراب قول الكوفيين والأخفش قال : " من أوّل يتعلق بأسِّس والتقدير عند البصريين : من تأسيس أوّل يوم ؛ لأنهم يرون أنّ ( مِنْ ) لا تدخل على الزمان ، وإنما ذلك لمنذ ، وهذا ضعيف ها هنا ؛ لأنّ التأسيس المقدّر ليس بمكان حتى تكون ( مـن ) لآبتداء غايته . ويدّل على جواز دخول ( من ) على الزمان ما جاء في القرآن من دخولها على ( قبل ) التي يراد بها الزمان وهو كثير في القرآن وغيره " (
) .

      ورجّح ابن مالك مذهب الكوفيين والأخفش لصحة السّماع بذلك (
) .

      أما صاحب كتاب ائتلاف النصرة فقد رَجَّحَ مذهب البصريين ووصفه بالصحة من دون أن يذكر العلة التي بموجبها رجّح مذهب البصريين(
)  .

      قال ابن عطية : " وإنما دعا إلى هذا الآختلاف أنّ من أصول النحويين أن ( مِنْ ) لا تجر بها الأزمان ، وإنما تجر الأزمان بمنذ ، تقول : ما رأيته منذ يومين أو سنةٍ أو يومٍ ، ولا تقول من شهرٍ ولا من سنةٍ ، ولا من يومٍ ، فإذا وقعت (مِنْ ) في الكلام وهي تلي زمناً ، فيقدر مضمر يليق أَنْ تجرّه ( من ) كقول الشاعر زهير بن أبي سلمى (
) :

              لمن الدّيار كقُنةِ الحجر         أقوين من حجج ومن دهر
ومن شهر رواية ، فقدروه من مر حجج ومن مر دهر، ولما كان ( أول يوم ) يوماً وهو اسم زمان احتاجوا فيه إلى تقدير من تأسيس ، ويُحسن عندي أنْ يُستغنى في هذه الآية عن تقدير وأن تكون ( مِنْ ) تجر لفظة ( أوّل ) ؛لأنها بمعنى البدأة كأنه قال : من مبتدأ الأيام ،وهي هاهنا تقوم مقام الجر في البيت المتقدم ،وهي كما تقول جئت من قبلك ومن بعدك ، وأنت لا تدل بهاتين اللفظتين إلاّ على الزمن ، وقد حكي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو " (
) ، وهذا الذي قاله ابن عطية أقرب الآراء إلى الصواب فهو يغنينا عن تأويلات البصريين ، وقول الأخفش مقبول لدينا لورود السماع بذلك وأنها تستعمل لآبتداء الغاية كما هو مفهوم من عبارة المبرد أنها لآبتداء الغاية .
       4 ـ  اختلافهم في متعلق قوله تعالى : ( لإيلافِ قُرَيْشٍ (
) ( (
) .

                     نقل لنـا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف أهل العربية في متعلق ( لإيلاف قريش ) ، فهي عنـد الخليل وسيبويه متعلقة بـ ( فَلْيَعْبُدُوا ) ، قال سيبويه : " وسألت الخليل عن قوله ( : ( وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ( (
) ، فقال : : إنّما هو على حذف اللام ، كأنه قال : ولأَنَّ هـذهِ أمتكم أمةً واحـدةً وأنا ربُّكم فاتقون . وقال نظيرها : ( لإيلاف قريش ) ؛ لأنه إنّما هو لذلك 
( فَلْيَعْبُدُوا ) فإن حذفت اللاّمَ من أَنْ فهو نصبُ ،كما انك لو حذفت اللآّمَ من ( لإيلاف ) كان نصباً . هذا قول الخليل … " (
) .

   أما عند الأخفش فهو على ( فجعلهم كعصف مأكول ) ، قال : " أي فعل ذلك لإيلاف قريش لتألف ، ثم أبدل فقال : إيلافهم رحلة الشتاء والصيف " (
) . وَرُدَّ رأيه ؛ لأن هذا القول الخطأ فيه بيّن ، ولو كان كما قال لكانت ( لإيلاف ) بعض آيات ( أَلَمْ تَرَ ( (
)، وفي إجماع المسلمين على الفصل بينهما ما يدل على غير ما قالَ ، وأيضاً فلو كان كما قال لم يكن آخر السورة تماماً ، وهذا غير موجودٍ في شيءٍ من السورة " (
) .

       وقد قوّى أبو علي الفارسيّ رأي الأخفش إذ قال : " إنّ ما ذكره أبوالحسن يُحمل عندي على معنى ما يؤوُلُ إليه عاقبة الأمر كقوله تعالى : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ( (
) ، ألا ترى أن المعنى في هذه الأخبار عن العاقبة ؟ لأنهم التقطوه ليكون لهم عدّواً وحزناً ، فكذلك جعلوا ( كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ( (
) ، لتكون العاقبة في اهلاكهم " (
) وذهـب الفـراء إلى أن في هـذا الكلام حذفاً ، المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش (
) . ورجّح أبو جعفر النحاس هذا الرأي ؛ لأن في اللام معنى التعجب (
) ، في حين رَدّه ابن عطية من دون أن يذكر مسوغاً لذلك (
) .

      واختار أبو البقاء العكبـري رأي الخليل وسيبويه إذ قال : " والـلام متعلقة بقوله تعالى : ( فليعبدوا ) ؛ أي ليعبدوا الله تعالى من أجل الفهم ، ولا تمنع الفاء من ذلك (
) . والمختار هو قول الخليل وسيبويه ؛ لأن السورتين غير متصلتين ، فضلاً عن أن رأي سيبويه أقرب إلى المعنى فيما نراه . والله أعلم   .

    5 ـ  اختلافهم في اللام من قوله تعالى : ( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ( (
) 

                          ذكـر الزجاج قولاً نسبه إلى بعض النحويين مفاده أنّ هذه اللام بمعنى القسم ؛ أي يحلفون بالله لكم لَيُرضُنَّكُم وهذا القول مرودٌ عنده ؛ لأنهم إنما حلفوا أنهم ما قالوا : ما حكي عنهم ، ليُرضُوكم باليمين ، ولم يحلفوا أنهم يرضون فيما يستقبل (
) . وهذا الذي ذكره الزجاج هو قول الأخفش ، قال : " ولا أعلمه إلاّ على قوله ليُرْضُنَّكُم " كما قال الشاعر (
) :

       إذا قُلْتُ : قدْني ، قال : باللهِ حَلْفَةً       لِتُفْنى عنّـي ذا إنائِـكَ أَجْمَعا   

 أي : ليفنين عنّي وهو نحو : ( وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ( (
) ، أي : ( وَلَتَصْغَيَنَّ ) (
) ، واختار أبو علي هذا الرأي ، إذ قال : " وهذا عندي أولى من أن يكون متعلقاً بـ ( يحلفون ) والمقسم عليه محذوف " (
) .

        وجمهور النحويين يأبون ذلك " لأنّ القسم إنما يجاب بالجملة ويردون شاهد الأخفش : لتصغننَّ بفتح اللام ونون التوكيد وذلك على لغة في حذف آخـر الفعل لأجل النون " (
) . ورأي الزجاج هو الأقرب إلى المعنى فيما نراه ؛ لأن المنافقين حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم في المضي .

       6 ـ   ذلك اختلافهم في ( لو )
                                  اختلف أهـل العربية في ( لو ) من قولـه تعالى : ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ( (
) ، وللنحويين فيها ثلاثة أقوال :

     الأول :  أنه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، وجوابها محذوف أي يسير بذلك ، ولا محل للجملة من الإعراب ويكون مفعول يود محذوفاً ، أي يودّ طول العمر وهذا ما قالـه جمهور البصريين (
) ، وأكـده سيبويه ، قال : " وأمّا لو فلمـا كان سيقع لوقوع غيره " (
) وإليه ذهب ابن السراج أيضاً (
) .

        والثاني :  وبه قال الكوفيون ، وبعض البصريين أنْ ( لو ) هنا مصدرية أي يود أحدهم تعمير ألف سنة، فلا يكون لها جواب وينسبك منها مصدر هو مفعول يود(
). قال الفرّاء : " فهل يجوز في الكلام أن يقول : أتود أن تصيب مالاً فضاع ، والمعنى فيضيع ؟ قلت : نعم ذلك جائز في وددتُ ؛ لأنّ العرب تلقاها مرة بـ ( أنْ ) بـ ( لو ) فيقولون : لودِدْتُ لو ذهبت عنا،ووددت أن تذهب عنا ، فلما صلحت بلو وبأن ومعناهما    جميعاً الآستقبال استجازوا أن يردُّوا فَعَلَ بتأويل لَوْ على يفعل مع أن . فلذلك قال : فأصابها ، وهي في مذهبه بمنزلة لو ؛ إذ ضارعَتْ إنْ بمعنى الجزاء فوضعت في موضعها … " (
) ، فعلى هذا القول لا يكون في الكلام حذف ، وعلى القول الأول لا يكون لقوله : " لو يعمر ألف سنةٍ " محل مِنْ الإعراب ، وعلى القول الثاني محلّه نصب على المفعول (
) . 

      ووجّه أبو البقاء قول الكوفيين إذ قال : : " لو هنا بمعنى أن الناصبة للفعل ، ولكن لا تنصب ، وليسـت التي يمتنع بها الشيء لإمتناع غيـره ؛ويدلـك على ذلك شيئان ، 

       أحدهما : أن هذهِ يلزمها المستقبل ، والأخرى : معناها في الماضي .

       والثاني : أن يود يتعدى إلى مفعول واحد ، وليس مما يعلق عن العمل ، فمن هنا لزم أن يكون لو بمعنى أنْ " (
) . ونسب السّمين الحلبي هـذا الرأي إلى أبي علي الفارسي(
) وبه قال التبريزي ، وابن مالك (
) ، والرضي(
) .

       القول الثالث : للزمخشري وعنده أنها حرف تمنٍ ، والجملة محكية ، قال : " فإنْ قلتَ : كيف اتصل لو يعمر بيودُّ أحدهم ؟ قلت : هو حكاية لودادتهم . و ( لو ) في معنى التمني ،وكان القياس : لو أعمر إلاّ أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ )  كقولك : حلف بالله ليفعلنّ " (
) . ولم يخل قول الزمخشري من النقد ، وذلك أَنَّ يَوَدُّ فعلٌ قلبي ، وليس فعلاُ قولياً ولا معناه معنى القول ، وأذا كان كذلك ، فكيف تقول هو حكاية لودادتهم ؟ إلاّ أن ذلك لا يسوغ إلاّ على تجوّز ، وذلك أن يجري يود مجرى يقول ؛ لأن القول ينشأ على الأمور القلبية ، فكأنه قال : يقول أحدهم عن ودادة من نفسه لو أُعُّمر ألف سنةٍ ، ولا تحتاج لـو ، إذا كانت للتمني إلى جملة جوابيـة ؛ لأنَّ معناهـا معنى يا ليتني أعمر(
) .

          وقد وافق الفخر الرازي ما قاله الزمخشري إذ جعل لو هنا حرف تمنٍّ (
)  ونحن لاننكر ما في رأي سيبويه وجمهور النحويين من تكلف في التأويل ، إلاّ أن جمهور النحويين لم يثبتوا ورود ( لو ) مصدرية إذا ما استثنينا الفـراء من الكوفيين ومن تبعه من النحويين المتأخرين . والرأي الأرجح أن تكون ( لو ) للتمني ، لشيوع استخدامها في ذات المعنى . والله أعلم .
       7 ـ  في إضمار ( لا )

                     من قولـه تعالى : ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (
) .
       ذكر الزجاج في هذه الآية قولين :

أحدهما :  معناه يبين الله لكم أن لا تضلوا فأضمرت ( لا ) (
) ، وهذا الرأي لم يَنْسِبْهُ الزجاجُ لأحدٍ وهو قول الفراءِ إذ نصَّ عليه في معانيه ، قال : " معناه ألاّ تضلوا . ولذلك صُلِحتْ ( لا ) في موضع ( أنْ ) .هذه محنةٌ لـ ( أنْ ) إذا صلحت في موضعها لئلا ، وكيلا صلحت لا " (
) ، وهذا قول الكسائي أيضاً (
) ، ونسب أبو البقاء العكبري هذا الرأي للكوفيين عامَّة (
) . 

       والثاني :  رأي البصريين الذين رفضوا قول الكوفيين ؛ لأن ( لا ) لا تضمر عندهم وإن المعنى يبين الله لكم كراهَة أَنْ تضَلوا، فهي مفعول من أجله وحذفت كراهة؛ لأن في الكلام دليلاً عليها ، وإنّما جاز الحذف عندهم على حَدِّ قوله تعالى : ( وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ( (
) ، فحذف الأول جائزٌ (*) ، ويبقى المضاف يدل على المحذوف وأمّا حذف ( لا ) وهي حرف جاء لمعنى النفي فلا يجوز، ولكن ( لا ) تدخل في الكلام مؤكدة (
) ،  وهذا قول المبرد (
) .

      وقد رجّح أبو علي الفارسي قول البصريين ؛ لأنَّ حذف المضاف أشيع من حذف ( لا ) النافية (
) .

         وهذا هو المختار عند أبي البركات الأنباري ، قال  : " تقديره كراهة أن تضلوا " فحذف المضاف وأقـام المضاف إليه مقامه وهـو مفعول له وقيل تقديره لئلا تضلوا فحذف ( اللام ) و ( لا ) من الكلام … والوجه الأول أوجه الوجهين " (
) .

   ومن الغريب أن ينقل أبو حيّان موافقة الزجاج للكوفيين ، قال : " قرأ الكوفي والفراء والكسائي وتبعهم الزجاج لأن لا تضلوا وحذف ( لا ) ومثله عندهم قول القطامي (
) :

          رأينا ما رأى البصراء منا         فآلينـا عليـها أن تباعـا
أي : أن لا تباعا … وقال الزجاج هو مثل قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا ( (
) ، أي لأن لا تزولا " (
) .

       وما قال الزجاج هذا بل هو يوافق البصريين في تقديرهم وهذا قوله في الآية نفسها قال: " معنى يمسك يمنع السماوات والأرض من أن تزولا " (
) ، وما وجدناه يقدر ( لا ) كما زعم أبو حيان بل هو موافق للبصريين .

       8 ـ  الواو في قوله تعالى : ( وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ( (
)

                                  هذه الواو عند النحويين هي واو عطف دخلت في آخر أخبارٍ عن عددهم لتفصّل أمرهم ، وتدل على أنّ هذه غاية ما قيل ، ولو سقطت لصحَّ الكلام (
) .

      ونقل لنا السفاقسي عن أبي بكر بن عياش ، وابن خالويه : " أنها واو الثمانية وأن قريشاً إذا عدّت يقولون : ستة ، سبعة وثمانية ، فتدخل الواو في الثمانية " (
) ، ونسبه المرادي للحريري (
) ، وتبعه ابن هشام ، قال : ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبي " (
) .

        قال السّمين الحلبي : " قال بعضهم في قوله تعالى : (  وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ( (
)، دخلـت في أبواب الجنة  ؛ لأنّها ثمانيـة ، ولذلك لم يجـأ بها في أبواب جهنم ؛ لأنها سبعة " (
) .

     وذكر الزمخشري أن هذه الواو " هي التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة ، كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو : قولك جاءني رجلٌ ومعه آخر ، ومررت بزيد وفي يده سيف . ومنه قوله تعالى : ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ( (
) ، وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف ، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر، وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا : سبعة وثامنهم كلبهم ، قالوه عن ثابت علم ، وطمأنينة نفس ، ولم يرجموا بالظن " (
) . ورجح هذا القول أبو البقاء العكبري (
) .

        وَرَدَّ السفاقسي هذا القول وحجته في ذلك بأنَّ أحداً من النحويين لم يقله ، إلاّ أن يريد صفة في المعنى لا في الإعراب (
) ،قال أبو حيان : " لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى ، إلاّ إذا اختلفت المعاني،حتى يكون العطف دالاً على المغايرة، وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف ، هذا في الأسماء المفردة . وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أَنْ يجوز ذلك فيها " (
) . 

       9 ـ  اختلافهم في نوع اللام ( من )   
                                 من قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ( (
) .

       نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في نوع اللام من قوله تعالى : ( لِرَبِّهِمْ ) وفيها ثلاثة أقوال :

       أحدها : قول الكوفيين هي زائدة ، قال الكسائي حدّثني من سمع الفرزدق يقول : نقدت لها مئة درهم بمعنى نقدتها (
) .

       والثاني :  قول محمد بن يزيد المبرد هي متعلقة بمصدر ، والمعنى للذين هم رهبتهم لربهم (
) .

        والثالث :  هي بمعنى من أجل ربهـم ، فمفعول يرهبون على هذا محذوف ؛ أي يرهبون عقابه وهذا قول الأخفش (
).وقيل إنَّ اللام مقوية للفعل ؛ لأنه لما تقدم المفعول، وتأخر الفعل ضعف فدخلت اللام للتقوية (
) .

     ورجح أبو البقاء العكبري رأي الكوفيين إذ قال : هي زائدة ، وحسن ذلك لمَّا تأخر الفعل " (
) . واعتـرض السمين الحلبي على قـول المبرد الذي نـصّ على أنها متعلقة بمصدر ، إذ قال : " وهذا غير جارٍ على قواعد البصريين ؛ لأنه يلزم منه حذف المصدر وإبقاء معموله ، وهو ممتنع إلاّ في الشعر " (
) . وأقرب هذه الآراء إلى الإستخدام اللغوي هو ما قاله الكسائي ؛ لأنه قد يزاد حرف الجر في المفعول ، وإن كان الفعل متعدياً ؛لأننا نقول : قرأت في السورة وقرأت السورة ودخلت البيت ، ودخلت في البيت ، وفي القرآن الكريم قوله تعالى : ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( (
) ، وفي موضع آخر ( وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ ( (
) . وعلى هذا القول اللام زائدة للتوكيد . والله أعلم بالصواب .

       10 ـ  ( ما ) المصدرية بين الأسمية والحرفية (
) 
                        ذكر أبو البقاء العكبري الخلاف بين سيبويه والأخفش في ( ما ) من قوله تعالى : ( بِمَا كَانُـوا يَكْذِبُونَ ( (
) ، قائـلاً : " وما هنـا مصدرية وصلتها يكذبون ، وليست ( كان ) صلتها ؛ لأنها الناقصة، ولا يستعمل منها مصدر ويكذبون في موضع نصب خبر كان ، وما المصدرية حرف عند سيبويه ، واسـم عنـد الأخفش ، وعلى كلا القولين لا يعود عليها من صلتها شيء (
) .

      وما عزاه العكبري إلى سيبويه في أنها حرف صحيح ، إذ ذكر سيبويه أنّ ( ما ) المصدرية حرف،بمنزلة ( أن ) فهو يقول : " ومن ذلك قولهم أئْتني بعد ما تفرغُ ( فما ) وتَفرُغُ بمنزلةْ الفراغ ،وتفرغُ صلةٌ وهي مبتدأة " (
) معنى كلامه أنها ( أنْ ) التي يُتأول معها الفعل مصدراُ مؤولاً . أمّا الأخفش فله رأيان في هذه المسألة : 

      الأول : وافق فيه سيبويه ، ولم يتطرق إليه النحويون ، أي أنّها حرف مصدري : " وقال : ( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ((
) ، وليس هذا في معنى فاصدع بالذي تؤمر به ، لو كان هذا المعنى ، لم يكن كلاماً حتى تجيء بـ ( به ) ، ولكـن ( اصـدَعْ بالأَمْرِ ) جعل ( ما تُؤْمَرُ )  اسماُ واحداً " (
) .

       الثاني : أنها اسم ، قال في تفسيره قوله تعالى : ( لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا  ( (
) : يقول : " يقول بالإتيان وجعل ( ما ) و ( أتو ) اسماً للمصدر . وإن شئت قلت : ( أتوا ) ها هنا جاؤوا كأنه يقول بما جاؤوا ، يريد : بما جاؤوه كما تقول : يَفْرَحونَ بما صنعوا ، أي : بما صنعوه (
) ، فعودة الضمير في صنعوه على ( ما ) يدل على آسمية ( ما ) عنده . وهذا مذهب ابن السراج (
) ، ونُسِبَ إلى بعض الكوفيين (
) .

   ومن النحويين من رجّح رأي سيبويه ، قال المبرد : " فأمّا اختلاف الأخفش وسيبويه في ( ما ) إذا كانت والفعل مصدراً فإنَّ سيبويه كان يقول :إذا قلت : أعجبني ما صنعت فهو بمنزلة قولك : أعجبني أن قمت ، فعلى هذا يلزمه : أعجبني ما ضربت زيداً ، كما تقول : أعجبني أن ضربت زيداً وكان يقوله ،والأخفش يقول : أعجبني ما صنعت،أي : ما صنعته ؛ كما تقول : أعجبني الذي صنعته ، ولا يجيز: أعجبني ما قمت ؛ لأنه 
لا يتعدى ، وقد خلَّط  فأجاز مثله والقياس والصواب قول سيبويه (
) .

       ومن الغريب بعد هذا النص الصريح الذي ارتضى المبرد رأي سيبويه وصوّبه ينسب الرضّي له موافقته للأخفش في هذه المسألة (
) . وقال أبو علي : " إنَّ ما حرف وليس باسم ؛ لأنه وجد صلته في مواضع لا يجوز أن يعود منها إليه شيءٌ ؟ . فمن ذلك قوله تعالى : ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( (
) ، إذ إِننا لا نستطيع أن نقدر ضميراً يعود إلى ( ما ) فنقول ( ومما رزقناهموه ) ؛ لأننا لو قدّرنا ضميراً لعدّينا ( رزق ) إلى مفعولين ، وإنّما يتعدى إلى مفعول واحد ، فلمّا لم يجز هذا التقدير لم يَعُد إلى ( ما ) شيء ، وإذا لم يَعُدْ إليه شيء لم يكن اسماً ، فثبت أنه حرف " (
) . وقد ردَّ ابن الشجري تأويلات الأخفش كلَّها (
) . ونسب السمين الحلبي لأبي البقاء العكبري موافقته للأخفش ، قال : " وزعم أبو البقاء أنّ (كون) ما موصولة اسمية هو الأظهر،قال:لأنّ الهاء المقدرة عائدة على الذي لا على المصدر ، وهذا الـذي قاله غيـر لازم ؛ إذ لقائـلٍ أن يقول : 
لا نُسلِّم أنه لا بـدَّ من هاءٍ مقدرةٍ حتى يلـزم جَعْلُ ( ما ) اسميةً " (
) ، ولا يخفى على الدارسين ما في رأي الأخفش من تكلف لا ضرورة تدعو إليه ؛ لأنه إذا لم يكن في اللفظ ضمير فلا حاجة تدعونا إلى تقديره ؛ إذاً الفائدة حصلتْ من دونه ، وإنّ وقوف النحويين في هذه المسألة مع سيبويه وردّهم رأي الأخفش لممّا يستدلُّ به على صحة رأي سيبويه (
) . والله أعلم . 

11 ـ  رُبَّ بين الآسمية والحرفية (
) 
       ذكر السفاقسي الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ( رُبَّ ) ، وذلك في قوله تعالى :  ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ( (
) ، قال : " رُبَّ حرف جر ، لا أسم خلافاً للكوفيين والأخفش في أحد قوليه وابن الطراوة … " (
) .

   وَرُبَّ حرف جر عند البصريين ؛ لأنها لا تقبل شيئاً من خواصّ الأسم ، من الإخبار عنه والإضافة ، وعود الضمير إليه ، ودخول ( ال ) والتنوين (
) .

       أما الكوفيون فقد قالوا : إنها اسم مثل ( كـم ) ، وقالوا : محلُّها رفع بالإبتداء في قولنا : رُبَّ رجلٍ كريمٍ لقيتُه ، واستدلوا بقول الشاعر(
) :

       إنْ يقتلوكَ فإنَّ قَتْلَكَ لَمْ يكُنْ        عـاراً عليـكَ وَرُبَّ قَتْلٍ عارُ                  

 وهذا الشاهد مرودودٌ عند البصريين ، إذ أوَّله المبرد على إضمار ( هو )(
)، والرواية  الشائعة ( وبعضُ قتلٍ عارُ ) ، وردّه ابن هشام بأنَّ عاراً خبرٌ لمحذوف ، والجملة صفة للمجرور ، أو خبـر للمجرور، إذ هو في وضع مبتـدأ (
) ، وربَّ عند أصحاب كتب إعراب القرآن حرف جر ، ولا يعمل فيه إلاّ ما بعده ، والعامل في الآية الكريمة محذوف تقديره : رَبَّ كافرٍ (
) .

    وقال أبو البركات الأنباري : " ( وما ) فيها كافة عن العمل وخرجت بها عن مذهب الحرف ؛ لأنَّ ( رُبَّ ) حرف جر ، وحرف الجر يلزم الأسماء ، فلمّا دخلت ( ما ) عليها جاز أن يقع بعدها الفعل فخرجت عن مذهب الحرف (
) " ، وردَّ أبو البركات الأنباري رأي الكوفيين في اسمية رُبَّ قال: "أما قولهم إنما قلنا إنها اسم حملاً على كم ؛ لأن كم للعدد والتكثير وللتقليل قلنا لا نسلمك أنها للعدد ، وإنما هي للتقليل فقط وأن (كم) إنما حكم بأنها اسم ؛ لأنه يحسن فيها علامات الأسماء نحو حروف الجر ، ( بكم رجل مررت وما أشبه ذلك . وجواز الإخبار عنه نحو : ( كم رجلاً لاقاكَ ) وهذا غير موجود في رُبَّ فدّل على الفرق بينهما " (
) . 

    وأكد أبو حيّان حرفية ( رُبَّ ) قال : " رُبَّ حرف جر لا أسم " (
) . ووافق الرضي الكوفيين ومن وافقهم في اسمية ( رُبَّ ) وخالفهم في جعلها مبتدأ لا خبر له أبداً ، قال : " وتقوي عندي مذهب الأخفـش والكوفيين أعني كونهـا اسماً ، فرُبَّ مضاف إلى نكرة فمعنى رُبَّ رجل في أصل الوضع قليـل من هذا الجنس كما أنَّ معنى : كم رجل كثير من هذا الجنس . واعرابه رفع أبداً على أنه مبتدأ لا خبر له " (
) .

       وقد ذكر السفاقسي أنّ رُبَّ تأتي للتقليل وقيل للتكثير ، وقيل لا تفيد تقليلاً ولا تكثيراً بل هي حرف اثبات (
) ، وقد أنكر على الزجاج قوله : " إنّ رُبَّ للكثرة ضد ما يعرفه أهلُ اللغة " (
) .

      وكذلك أبطل دعوى أبي عبد الله الرازي الإتفاق على أنها موضوعة للتقليل (
) . وصوّب الدكتور فخر الدين قباوة رأي البصريين القائـل بحرفيه ( رُبَّ ) ، بعد أن ذكر رأي الكوفيين والرضي على أنه اسم مثل ( كم ) الخبرية ، وهو مضاف إلى اسم بعده قال : " والصواب أنه حرف جر شبيه بالزائد " (
) . 

12 ـ  ( ما ) الواقعة بَعْدَ رُبَّ هل لها موقع من الإعراب ؟ 
                ذكر أبو جعفر النّحاس خلافاً بين سيبويه والأخفش  في موضع( ما ) الواقعة بعد ( رُبًّ ) فهي عند سيبويه لا موضع لها من الإعراب ؛ لأنها كافة جيء بها ؛ ولأنَّ رٌبَّ لا يليها الفعل ، فلما جئت بما وليها الفعل عند سيبويه (
) ، وهذا صحيح إذ قال سيبويه : " ومن تلك الحروف ربَّما وقلَّما وأشباههما ، جعلوا رُبَّ مع ( ما) بمنزلة كلمة واحدة وَهَيَّؤُها ليذكر بعدها الفعل ؛لأنه لم يكن لهم سبيلٌ إلى رُبَّ يقول ولا إلى قَلَّ يقول فألحقوها ( ما ) وأخلصوها للفعل … " (
) ،  وهذا رأي المبرد أيضاً (
) .

       وخالفهما الأخفش بأحد قوليه إذ جعل ( ما ) في موضع خفض على أنها نكرة أي رٌبَّ شيءٍ إذ قال في تفسيره لقوله تعالى : ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ( (
) ، وأدخل مع ( رُبَّ ) ( ما ) ليتكلم بالفعل بعدهما . وإن شئت جعلت ( ما ) بمنزلة ( شيءٍ ) ، فكأنك قلت : وَرُبَّ شيءٍ يَوَدَُ أيْ : رُبَّ وُدٍّ يودُّهُ الذين كفروا " (
) . وهذا القول أخذ به أبو علي الفارسي إذ قال : " ويحتمل أن تكون اسماً ويكون في ( يود ) ضمير عائد عليه التقدير : رُبَّ ود أو شيءْ يوده " (
) ، وأيده أبو البقاء العكبري (
) ، والقرطبي (
) ، والسَّمين الحلبي (
) . 

       ويبدو أنَّ سيبويه خُلِفَ مرتين في هذه المسألة إذ ذكر أنَّ رُبَّ إذا لحقها ( ما ) وليها الفعل لا غير إلاّ في الشعر (
) . قال أبو جعفر النحاس : " وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد أن هذا جائز في الكلام والشعر كما أنّ  إنما يكون بعدها الفعل والآبتداء والخبر " (
) . وأكّد أبو حيّان هذا الرأي إذ قال : وزعم المبرد أنه يجوز أن يلي رُبَّما الجملة الآبتدائية كما قال (
) :

                 رَبَّما ظاعن بها ومقيـم 

فتصير نحو : إنّما إن جاءت وإن كانت اسمية كانت كافة .. " (
) .

13 ـ  ومنه ، مع ( أهي ثنائية أم ثلاثية ؟ أو هي اسم أم حرف ) ؟
          ذكر السفاقسي خلافاً بين النحويين في : ( مع ) وذلك تعليقاً على قوله تعالى : 
( قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ( (
) .

       إذ قال : " مع اسم معناه : الصحبة اللائقة بالمذكور ، وقيل حرف إذا سكنت عينه وهي لغة ربيعة إذا تحرك ما بعدها  نحو : معكم وقُرئ بها شاذّاً ، وإذا لقي ساكناً نحو : مَعَ الرجل فُتحت عينه عنـد عامة العرب ، وكسـر عند ربيعة وتستعمل ظرف مكان ، فتقع خبراً عن الجثة والأحداث ، وإذا افرد نحو : معاً نون مفتوحاً ، وهو ثلاثي مقصور نَحْوَ عصا لا منقوص ، نحو : يد خلافاً ليونس " (
) ، وذكر السَّمين الحلبي أنّ ( مع ) لا يجوز تسكين عينها إلاّ في الشعر مستشهداً بقول الشاعر(
) :

             وَريشي مِنْكُمُ وَهَوايَ مَعْكُمْ      وإنْ كانـتْ زيارتكُـم لِماماً
قال : " وهي حينئذٍ على ظرفيتها لمن زعم أنها حينئذٍ حرف جر " (
) .

      والذي أكدّ حرفيتها إذا سكنت أبو علي الفارسي : فهو عنده ظرف ، ومَنْ اسكنه جعله حرفاً . أراد  أنّ مَنْ أسكنه أنزله منزلة الأدوات الثنائية نحو : ( هل ـ وبل ) وإنما ذهب من ذهب إلى حرفيته لمجيئه على حرفين ، ولا يعلم له أصل في بنات الثلاثة (
) ، وتابعه أبو جعفر النحاس وقال بحرفيتها (
) .

       وذهب الخليل وسيبويه إلى أن ( مع ) ثنائية الأصل وأنَّ فتحتها فتحة إعراب ، قال سيبويه : " وسألت الخليل عن معكم،ومعَ لأيِّ شيءٍ نصبتها ؟ فقال : لأنها استعملت غير مضافة اسماً كجميع ، ووقعت نكرة ، وذلك قولك جاءا معاً ، وذهبا معاً " (
) .

       وذهب يونس والأخفش فيما نقل عنهما أبو حيان إلى أنَّ الفتحة هي ( عين ) الكلمة أي : أنها ثلاثية ، والفتحة فيها كفتحة ( تاء ) فتى وعند إفرادها يُردُّ إليها المحذوف وهو لام الكلمة فصار مقصوراً (
) . 

       وقد فرّق أبو العباس ثعلب بين جميعاً ومعاً إذ قال : سألت ابن قادم ما الفرق بين قام زيد وعمرو معاً وقام زيد وعمرو جميعاً ؟ فجعل يركض إلى الليل فلما صبحَ قلت له : قام زيد وعمرو معاً القيام منهما في وقت واحد لا يكون إلاّ هذا ، وقام زيدٌ وعمرو جميعـاً يجوز أن يكون القيام منهما وقع في وقت واحدٌ ، ويجوز أن يكون وقع في وقتين (
) . وتوجيه أبي العباس مقبول ؛ لأننا لا نستطيع أن نقول : إنّها بمنزلة جميع في الافراد ، إذ هناك فرق واضحٌ بينهما . فإذا قلت ( جاءا معاً ) فالوقت واحد ، وإذا قلت ( جاؤوا جميعاً ) احتمل أن فعلهما في وقت واحد أو في وقتين . وهي في الإفراد بمعنى جميعاً عند ابن مالك (
) .

      والحقيقة أنّ ( مع ) اسم معرب لا حرف ، لأنّ ( مع ) خففت قياساً لتعريف الآسم إذ قبلت التنوين والجر . 
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(�)  ينظر : الجنى الداني : 528 ، وائتلاف النصرة : 158 المسألة : 27 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 7 / 474 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 1555 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : التفسير الكبير : 10 / 66 ، والبحر المحيط : 3 / 602 . 


(�)  سورة النساء ، الآية : 26 .


(�)  البيت في : معاني القرآن للفراء نسبه لأبي ثروان : 1 / 262 .


(�)  ينظر : الكامل : 2 / 115 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 43 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 71 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 1 / 261 ـ 262 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 5 / 147 ، والبحر �      المحيط : 3 / 602 ، والجنى الداني : 161 ، والتفسير الكبير : 10 / 66 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 42 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 77 .


(�)  المحرر الوجيز : 2 / 40 .


(�)  سورة الزمر ، الآية : 39 .


(�)  الكتاب : 1 / 479 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 533 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 350 ، والجنى الداني : 160 .


(�)  الكشاف : 1 / 533 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 / 352 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : الدًّر المصون : 1 / 323 ، والجنى الداني : 506 ، ومغني اللبيب : 166 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 102 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 99 .


(�)  البيت للمقنع الكندي ، ينظر : الأغاني : 10 / 153 وهو من شواهد مغني اللبيب : 169 ، وينظر : �      معجم شواهد العربية : 298 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 361 ، وينظر : البحر المحيط : 1 / 528 ،/ والدر المصون : �      1 / 323 ، ومغني اللبيب : 169 .


(�)  مغني اللبيب : 169 ، وينظر : الكتاب : 1 / 374 .


(�)  الجنى الداني : 506 .


(�)  الكتاب : 1 / 408 .


(�)  سورة مريم ، الآية : 79 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 147 ـ 148 ، وينظر : الكتاب : 2 / 312 ، وارتشاف �      الضرب : 3 / 262 ، والبحر المحيط : 7 / 296 ، والدّر المصون : 4 / 523 ، والبرهان في علوم �      القرآن : 4 / 315 ، والجنى الداني : 525 ، ومغني اللبيب : 249 . 


(�)  الدّر المصون : 4 / 523 .


(�)  ابن واصل : هو أبو العباس محمد بن أحمد بن واصل البغدادي ، مقرئ جليل ، إمام متقن ضابط ، أخذ �      القرّاءة سماعاً على أبيه أحمد عن اليزيدي والكسائي . ينظر : غاية النهاية : 2 / 91 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 147 ـ 148 ، وارتشاف الضرب : 2 / 262 ، والدّر �      المصون : 4 / 524 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 315 .


(�)  ينظر : البرهان في علوم القرآن : 4 / 315 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 147 ـ 148 ، وارتشاف الضرب : 3 / 262 ، والدّر �     المصون : 4 / 524 ، والجنى الداني : 525 ، ومغني اللبيب : : 250 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 147 ـ 148 . 


  (*)  هكذا في الأصل ، والصحيح هو الإستفتاح وبه تستقم العبارة .


  (�)  ارتشاف الضرب : 2 / 362 ، وينظر : الجنى الداني : 525 .


  (�)  تأويل مشكل القرآن : 558 .


  (�)  سورة المؤمنون ، الآية : 100  


  (�)  سورة الشعراء ، الآيتان : 61 ـ 62 . 


  (�)  سورة المطففين ، الآية 18 .


  (�)  سورة المطففين ، الآية : 7 .


  (�)  ينظر : مغني اللبيب : 250 .


  (�)  محمد بن سعدان : وهوة محمد بن سعدان الضرير النحوي من أكابر القرّاء ، أخذ عن أبي معاوية �       الضرير وأخذ عنه ابن المرزبان ( ت 231 هـ ) . ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 153 ، �       ونزهة الألباء : 107 .


  (�)  الأشباه والنظائر في النحو : 5 / 29 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 525 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 262 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية : 47 .


(�)  الديوان : 43 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 215 ، وينظر : الكشاف : 3 / 21 ، والبحر المحيط : 7 / 435 ، �      والدّر المصون : 5 / 90 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 199 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 187 .


(�)  الديوان : 33 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 215 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 11 / 494 ، والبحر �      المحيط : 7 /435 ، والدّر المصون : 5 /90 ، ولم أعثر على قول ابن قتيبة فيما توفر لديّ من كتبه .


(�)  معاني القرآن للفراء : 2 / 205 .  


(�)  ينظر : جامع البيان : 17 / 25 ، والمحرر الوجيز : 4 / 85 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 145 .


(�)  سورة الروم ، الآية : 51 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 1 / 221 ، وينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 125 ، ومعاني القرآن �      للفراء : 1 / 84 ، ومعاني القرآن للأخفش : 1 / 151 ، وجامع البيان : 2 /15 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 2 / 161 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 221 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 161 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 224 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 125 .


(�)  سورة الروم ، الآية : 51 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 193 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 145 .


(�)  الكتاب : 1 / 456 ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 224 ، والجامع لأحكام القرآن : �      2 / 162 ، والبحر المحيط : 2 / 27 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 229 ، والبحر المحيط : 2 / 26 ، والنهر الماد : 1 / 148 ، والدّر المصون : �      1 / 400 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 1 / 84 ، ومعاني القرآن للأخفش : 1 / 151 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 2 / 26 ، والدّر المصون : 1 / 400 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 391 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 1 / 391 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 2 / 27 .


(�)  المحرر الوجيز : 1 / 222 .


(�)  البحر المحيط : 2 / 27 .


(�)  ينظر هذه المسألة : المحرر الوجيز : 5 / 212 ، والدّر المصون : 6 / 222 .


(�)  سورة القمر ، الآية : 5 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 3 / 105 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 5 / 85 ، وإعراب القرآن �      للنحاس : 3 / 282 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 336 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : �      2 / 403 ، والمحرر الوجيز : 5 / 212 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 382 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 336 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 6 / 222 .


(�)  سورة القمر ، الآية : 6 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 382 ـ 383 .


  (�)  سورة يس ، الآية : 32 .


  (�)  وهي قراءة عاصم ، وحمزة ، وابن عامر . ينظر : جامع البيان : 23/4 ، وإعراب القرآن للنحاس : �        2 / 720 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 225 ،  والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 294 ، �        والجامع لأحكام القرآن : 15 / 24 ، والبحر المحيط 9 / 63 .  


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 / 286 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 720 ، ومشكل إعراب �        القرآن : 2 / 225 ، والبيان في في غريب إعراب القرآن : 2 / 294 ـ 295 ، والتفسير الكبير : �        26 / 64 ـ 65 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 24 .


  (�)  الكتاب : 1 / 455 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 / 286 .


  (�)  ينظر : جامع البيان : 23 / 4 .


  (�)  التفسير الكبير : 26 / 64 ـ 65 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 377 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2 / 377 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 294 ، ومشكل إعراب �        القرآن : 2 / 225 ، والبحر المحيط : 9 / 63 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 377 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 294 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 226 . 


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 294 ـ 295 .


(�)  البيت بلا عزو لأحدٍ في : معاني القرآن . ينظر : 2 / 377 وهو من شواهد الطبري أيضاً . ينظر :   �      جامع البيان : 23/ 4 ، والأمالي الشجرية : 1 / 97 .


      وهو في ديوان قطري بن الفجاءة ، وصدره :


                             ومال الحجازيون نحو بلادهم 


      ينظر : ديوان شعر الخوارج : 120 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 377 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 23 / 4 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 294 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 225 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 294 ، والإتقان في علوم القرآن : 1 / 350 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 154 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 164 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 4 / 242 ، والبحر المحيط : �      3 / 393 ، والجنى الداني : 162 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 226 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 303 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 47 .


(�)  مغني اللبيب : 470 ـ 471 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 303 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 226 .


(�)  ينظر : الأزهية : 242 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 371 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 240 ـ 241 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 4 / 94 .


(�)  الكتاب : 1 / 47 ، وينظر : الأزهية : 242 .


(�)  لم يرد ذكر لهذه المسألة في كتب الخلاف التي بين أيدينا. ينظر في هذه المسألة :الجنى الداني : 325 ، �      وتخليص الشواهد : 277 ، وخزانة الأدب : 4 / 130 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 29 ، 362 ، والأصول في النحو : 1 /92 ، وشرح جمل الزجاجي لابن �      عصفور : 1 / 591 ـ 592 ، والجنى الداني : 325 ، وتخليص الشواهد : 277 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 299 .


(�)  سورة القمر ، الآية : 50 .


(�)  معاني القرآن : 3 / 111 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 299 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 3 / 111 .


(�)  قاله مجهول . ينظر : المقرب : 113 و شرح الكافية للرضي : 1 / 267 ، والجنى الداني : 327 ، �     وتخليص الشواهد : 281 ، ومغني اللبيب : 102 ، وخزانة الأدب : 4 / 130 .


(�)  ينظر : شرح الشافية الكافية : 1/432 ، والجنى الداني : 327 ، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : �     281 ، وحاشية الخضري : 1 / 264 ، وخزانة الأدب : 4 / 130 ، وحاشية الصبان على شرح �     الأشموني : 1 / 389 .


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي لإبن عصفور : 1 / 592 ، وخزانة الأدب : 4 / 130 .


(�)  شرح جمل الزجاجي : 1 /592 ، وينظر : أوضح المسالك : 1 / 196 ـ 197 ، وحاشية الخضري : �     1 / 264 ، وخزانة الأدب : 4 / 130 . 


(�)  ينظر في هذه المسألة : الجنى الداني : 300 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 399 . 


(�)  سورة البقرة ، الآية 2 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 79 .


(�)  الكتاب : 1 / 345 .


(�)  المصر نفسه : 1 / 345 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 23 ـ 24 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 79 ، والجنى �      الداني : 300 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 389  .


(�)  ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 67 .


(�)  مسائل الخلاف النحوية بين علماء مدرسة البصرة : 149 .


(�)  لم تذكر هذه المسألة في كتب الخلاف التي بين أيدينا . ينظر فيها : التفسير الكبير : 26 / 176 ، �      والجامع لأحكام القرآن : 15 / 146 ، والجنى الداني : 454 ، ومغني اللبيب : 335 .


(�)  سورة ص ، الآية : 3 .


(�)  الكتاب : 1 / 28 . وينظر : معاني القرآن إعرابه : 4 / 3230 ـ 321 ، وإعراب القرآن للنحاس : �      2 / 781 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 247 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 2 ـ 3 ، �      والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1097 ، وتخليص الشواهد : 294 . 


(�)  معاني القرآن : 2 / 453 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 /321 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 /1097 ، ومغني اللبيب : �      335 ، وتخليص الشواهد : 301 .


(�)  ينظر : التفسير الكببر : 26 ، 176 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 335 ، قال ابن برِّي : " هذا القول نسبه الجوهري للأخفش ، وهو لسيبويه ؛ �      لأنه يرى أنها عاملة عمل ليس . وأما الأخفش فكان لا يعملها ، ويرفع ما بعدها بالإبتداء إن كان �      مرفوعاً ، وينصب بإضمار فعل إن كان منصوباً . ينظر : لسان العرب : 2 / 87 ( ليت ) ونقل كثير �      من النحويين ما قاله ابن برِّي من أنه يرى أنّ ( لات ) لا تعمل فيما بعدها ، وتناسوا رأي الأخفش في �      معاني القرآن .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 1/271 ، وارتشاف الضرب : 2/111 ، ونتائج التحصيل :3/1273 .


(�)  همع الهوامع : 1 / 126 .


(�)  شرح الكافية : 1 / 271 .


(�)  ينظر : منهج الأخفش الأوسط : 293 .


(�)  ينظر : 2 / 453 .


(�)  ينظر : شعر أبي زبيد الطائي : 30 ، وتأويل مشكل القرآن : 529 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 2 / 454 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 784 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 15 / 148 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 444 والبحر المحيط : 9 / 137 ، والبهجة �      المرضية في شرح الألفية : 112 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 784 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 149 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 248 .


(�)  ينظر : مشكل أعراب القرآن : 2 / 248 ، ومجمع البيان : 8 / 464 ، والجامع لأحكام القرآن : �      1 / 149 ، والبحر المحيط : 9 / 137 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 321 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 784 ، ومشكل إعراب القرآن : �      2 / 248 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 1249 ، والبحر المحيط : 9 /137 .


(�)  ينظر : الكشاف : 4 / 73 .


(�)  ينظر : الإتقان في علوم القرآن : 1 / 348 .


(�)  البيت غير منسوب في معاني القرآن للفراء . ينظر : 2 / 397 ، ومعجم شواهد العربية : 387 .


(�)  معاني القرآن :2 / 397 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 320 .


(�)  ينظر هذه المسألة : الأمالي الشجرية : 1 / 57 ، وأسرار العربية : 282 ، والجامع لأحكام القرآن : �      3 / 383 ، والأشباه والنظائر : 3 / 325 ، ولم تكن هذه المسألة من مسائل كتب الخلاف النحوي التي �      وصلت إلينا وقد أشار إليها أبو البركات في كتاب الإنصاف في المسألة رقم : 82 بناء فعل الأمر .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 2 / 456 ، والأصول في النحو : 2 / 174 ، وإعراب القرآن للنحاس : �     1 / 297 ، 1 / 398 .


(�)  البيت نسب إلى حسّان بن ثابت ، والأعشى ، وأبي طالب . وليس في ديوان واحدٍ منهم وهو من شواهد �      الأخفش . ينظر : معاني القرآن : 1/ 75 ، والمقتضب : 2 / 132 ، وحاشية الخضري : 2 / 250 ، �      ومعجم شواهد العربية : 269 .


(�)  الكتاب 1 / 407 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 /398 ، والجامع لأحكام القرآن : 3 / 383 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 75 .


(�)  المقتضب : 2 / 133 . وينظر : الأصول في النحو : 2 /175 ، وإعراب القرآن للنحاس :1 / 297 ، �      والأمالي الشجرية : 1 / 375 ، والإنصاف : 2 / 544 ، والجنى الداني : 155 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 1 / 469 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 282 .


(�)  إعراب القرآن : 1 / 297 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 3 / 84 .


(�)  ينظر : الأشباه والنظائر : 3 / 325 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : جامع البيان في تفسير القرآن : 27 / 123 ، والجامع لأحكام القرآن : �      17 / 234 .


(�)  سورة الواقعة ، الآية : 88 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 2 / 493 ، ومعاني القرآن للفراء : 3 / 130 ، وإعراب القرآن�      للنحاس : 344 ، والجامع لأحكام القرآن : 17 / 234 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 229 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 324 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1206 .


(�)  ينظر : الكتاب :1/442، وإعراب القرآن للنحاس :3/344، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 229. 


(�)  ينظر : المقتضب : 2/70 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 /344 ، ومشكل إعراب القرآن : 2/354 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 344 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 355 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 17 / 234 ، ولم أعثر على قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 344 .





(�)  ينظر هذه المسألة في : الكتاب : 1 / 444 ، والنهر الماد : 1 / 384 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 144 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 444 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 236 ، والمجيد في إعراب القرآن �      المجيد : 202 ، 203 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 216 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 296 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 474 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 296 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 202 ـ 203 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2 /202 ، وجامع البيان : 4 / 75 ، والجامع لأحكام القرآن : 4/ 26 ، �     والبحر المحيط : 3 / 364 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 294 ، وشرح المفصل : 8 / 82 ، �      والإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 195 مسألة : 24 ، والتبيين على مذاهب النحويين : 347  �      المسألة : 53 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 104 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 358 ، وائتلاف �      النصرة : 21 باب الحروف .


(�)  وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم . ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 294 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 9 / 104 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 716 .


(�)  سورة هود ، الآية : 111 .


(�)  البيت لم ينسبه سيبويه إلى أحد : 1 / 281 ، وهو في : جامع البيان : 12 / 75 ، والأمالي الشجرية : �     1 / 237 ، وخزانة الأدب : 1 / 398 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 281 ، 283 ، والأصول في النحو : 1 / 247 ، وجامع البيان : 2 / 74 ، �      والجامع لأحكام القرآن : 9 / 104 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 112 ، والمقتضب : 1 / 50 ، والأصول في النحو : 1 / 247 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 115 ، وإعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 294 ، والمجيد في �      إعراب القرآن المجيد : 310 ، والجنى الداني : 228 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 29 ـ 30 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 115 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 104 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 115 .


(�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 12 / 75 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 415 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 29 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 2 / 716 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 310 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الكتاب : 1 / 29 ، والمقتضب : 4 / 88 ، ومجالس ثعلب : 2 / 596 ، �      والأصول في النحو : 1/ 60 ، ومجالس العلماء : 90 ، وإعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 354 ، �      والنواسخ في كتاب سيبويه : 59 . 


(�)  سورة يوسف ، الآية : 31 .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 2 / 597 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 3 / 107 ، 108 وإعراب القرآن�      للنحاس : 2 / 139 ، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 62 ، وشرح المقدمة المحسبة : �      1 /276 ، وشرح جمل الزجاجي : 1 / 591 ، والمشكاة والفتحية على الشمعة المضية : 190 . 


(�)  الكتاب : 1/28 ، وينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه : 1/194 ، وشرح الكافية الشافية :1/435 . 


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 188 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 12 / 139 ، 3 / 372 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 9 / 181 ، �      والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 112 ـ 113 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية : 2 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 42 .


(�)  جامع البيان : 12 / 124 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 139 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 45 .


(�)  أسرار العربية : 139 ـ 140 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 107 ـ 108 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 139 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 9 / 182 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 354 .


(�)  سورة القصص ، الآية : 76 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 558 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 164 ،165 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 2 / 1025 ، والجامع لأحكام القرآن : 13 / 311 ، وتفسير البيضاوي : 4 / 132 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 558 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 13 / 311 ، والبحر المحيط : �      8 / 323 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 310 .


(�)  جامع البيان : 20 / 69 .


(�)  سورة الجمعة ، الآية : 8 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 434 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الجنى الداني : 291 ، ومغني اللبيب : 356 .


(�)   سورة النساء  ، الآية : 46 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 193 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 257 ، والجنى �      الداني : 291 ، ومغني اللبيب : 356 .


(�)  الكتاب : 1 / 470 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 193 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 257 .


(�)  المقتضب : 3 / 77 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 257 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 291 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : جامع البيان : 3 /68 ـ 69 ، والتفسير الكبير : 2 /12 ، وتفسير البيضاوي : �      1 / 45 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 15 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 43 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 1 / 14 .


(�)  سورة مريم ، الآيتان : 1 ، 2 . وقد ذكر الخلاف في سورة البقرة ، الآيتان 1 ، 2 ، والأعراف ، �      الآيتان 1 ، 2 ، ويونس ، الآية 1 ، وهود ، الآية : 1 ، ويوسف ، الآية : 1 ، والرعد ، الآية : 1 ، �      وإبراهيم ، الآية 1 . … ومواضع أخرى من القرآن الكريم .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 3 / 318 ، وهذا الرأي للكسائي . ينظر : معاني القرآن �      للفراء : 1 / 368 ـ 369 .


(�)  سورة الأعراف ، الآيتان : 1 ، 2 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 95 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 3 / 318 ، وشرح القصائد : 80 ـ 81 ، �      ومشكل إعراب القرآن : 1 / 15 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 43 ، والتبيان في إعراب �      القرآن : 1 / 14 ، والجامع لأحكام القرآن : 11 / 75 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 318 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 300 ، ومشكل إعراب القرآن :�     1 / 15 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 43 ، والجامع لأحكام القرآن : 11 / 75 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 161 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 /15 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 43 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 14 .


  (�)  سورة آل عمران ، الآية : 187 .


  (�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 4 / 305 ، والبحر المحيط : 3 / 465 ، والمجيد في إعراب القرآن �        المجيد : 266 .


  (�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 266 . ونسب ابن يعيش هذا الرأي لأبي علي الفارسي . ينظر : �        شرح المفصل : 9 / 39 ، 43 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 451 .


  (�)  ينظر : البحر المحيط : 3 / 465 .


  (�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 1 /304 ، والبحر المحيط : 3 /465 ، وحاشية الخضري : 2 / 216 ، �        وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 3 / 319 .


  (�)  الكتاب : 1 / 454 .


  (�)  ينظر : البحر المحيط : 3/465 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 1/304، وحاشية الخضري : 2/16 . 


  (�)  البيت في : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 267 ، بلا عزو لأحدٍ . وينظر : حاشية الصبان على �        شرح الأشموني : 3 / 318 ـ 319 ، ومعجم شواهد العربية : 81 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 267 .


(�)  ينظر المسألة في : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 208 المسألة : 25 ، والتبيين عن مذاهب �      النحويين : 353 المسألة 54 ، وائتلاف النصرة : 172 المسألة : 49 ، والحلل في إصلاح الخلل : �      183 ، والجنى الداني : 197 ، وحاشية الخضري : 1 / 300 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 382 .


(�)  الشاهد غير منسوب في معاني القرآن للفراء : 1/465 ، وينظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : �      1 / 430 ، وصدره :  يلومونني في حبِّ ليلى عواذلي


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 62 ، وينظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : 1 / 430 ، �      وارتشاف الضرب : 2 ، 286 ، وحاشية الخضري : 1 / 30 ، وتخليص الشواهد : 356 ، وخزانة �      الأدب : 10 / 361 .


(�)  ينظر : 1 / 465 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية 20 ، وهي قراءة سعيد بن جبير . ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 13 / 13 .


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي لإبن عصفور : 1 / 430 ، وتسهيل الفوائد : 64 ، والحلل في اصلاح �      الخلل : 183 ـ 184 ، وارتشاف الضرب : 2 / 286 ، وحاشية الخضري : 1 / 301 .


(�)  ينظر : تخليص الشواهد : 358 ـ 359 ، وائتلاف النصرة : 173 .


  (�)  ينظر هذه المسألة : شرح المفصل لإبن يعيش : 8 / 81 ، والجنى الداني : 533 ، ومغني اللبيب : �        385 ، وارتشاف الضرب : 2 / 151 .


  (�)  سورة البقرة ، الآية : 2 .


  (�)  ينظر : الحجة في القراءات السبع :86 ، والجامع لإحكام القرآن : 2/43، والبحر المحيط :1/524 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 465 ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور : 1 / 422 ، وشرح �       المقدمة المحسبة : 1 / 217 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد: 359 .


  (�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 359 ، والبحر المحيط : 1 / 524 ، وارتشاف الضرب : �        2 / 151 ، والجنى الداني : 533 ، ومغني اللبيب : 385 ، وهمع الهوامع : 1 / 143 .


  (�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 359 ، والبحر المحيط : 1/524 ، والجنى الداني: 533 .


  (�)  معاني القرآن : 1 / 465 .


  (�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 524 ، وهمع الهوامع : 5 / 262 .


  (�)  ينظر : شرح المفصل : 8 / 81 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 114 ، وارتشاف الضرب : �        2 / 151 ، ومغني اللبيب : 385 ، وشرح شذور الذهب : 287 ، وهمع الهوامع : 5 / 362 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2/360 ، والبحر المحيط : 1 /524 ، وشرح شذور الذهب : 287 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية : 40 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 359 ، وينظر : البحر المحيط : 1/524، وهمع الهوامع :5/263 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 524 .


(�)  سورة الدخان ، الآية : 40 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 42 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1147 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 16 / 148 .


(�)  معاني القرآن : 3 / 42 . والصفة مصطلح يراد به الظرف هاهنا . 


(�)  إعراب القرآن : 3 / 115 . وليس في معاني القرآن ما يثبت ذلك .


(�)  المقتضب : 3 / 62 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 2 / 57 ـ 58 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : شرح جمل الزجاجي لإبن عصفور : 2/404 ، ومغني اللبيب :            ،  �      والمطالع السعيدة : 11 / 342 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 28 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 180 . 


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجيّ لأبن عصفور : 2 / 404 ، ومغني اللبيب : 272 .


(�)  شرح الكافية : 2 / 117 .


(�)  الكتاب : 2 / 35 .


(�)  المصدر نفسه : 2 / 311 .


(�)  الكتاب : 1 / 338 .


(�)  شرح جمل الزجاجي : 2 / 404 ـ 405 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 67 .


(�)  مسائل خلافية : 54 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : شرح الكافية للرضي : : 1/93، والجنى الداني :365 ، ومغني اللبيب : 120.


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 107 .


(�)  ينظر : البيان : 1 / 369 ، والتبيان : 1 / 586 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 324 .


(�)  ينظر : المقتضب : 3 / 178 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 324 ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه : �      1 / 1130 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 369 ، والمجيد في أعراب القرآن المجيد : �      110 ، وشرح الكافية : 1 / 103 .


(�)  البحر المحيط : 5 / 130 .


(�)  الكتاب : 2 / 311 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 325 ، ونسب هذا الرأي إلى الزجاج . ينظر : النكت في تفسير كتاب �      سيبويه : 2 / 1130 ، وشرح الكافية : 1 / 93 ، 103 . وتبعه ابن هشام . ينظر : مغني اللبيب : �      120 ونسبه أبو حيان إلى سيبويه والرياشي . ينظر : البحر المحيط : 5 / 130 ، ونسبه السفاقسي إلى �      الرياشي والزجاج . ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 109 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 370 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 240 ، وأسرار النحو : 199 ، ومغني اللبيب : 120 . 


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد :110،والمطالع السعيدة :1/424، وهمع الهوامع :1/217 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 366 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 120 .


(�)  المصدر نفسه : 120 .


  (�)  هذه المسألة من المسائل التي لم يرد ذكرها في كتب الخلاف المتيسرة لدينا ، وقد انفرد أبو جعفر �        النحاس بذكرها . وينظر : تسهيل الفوائد : 63 .


  (�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 208 ، والجنى الداني : 432 ، وتسهيل الفوائد : 63 ، �        ومغني اللبيب : 185 .


  (�)  سورة الشعراء ، الآية 54 .


  (�)  إعراب القرآن : 2 / 288 .


  (�)  سورة الشعراء ، الآية : 49 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 488 ـ 489 .


  (�)  سورة الضحى ، الآية : 5 . 


  (�)  مغني اللبيب : 185 .


  (�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 226 ـ 227 .


(�)  الكشاف : 4 / 771 ـ 772 ، وينظر : مغني اللبيب : 302 .


(�)  ينظر : شرح المقدمة المحسبة : 1 / 268 . 


(�)  هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها ابو جعفر النحاس من بين أصحاب كتب إعراب القرآن ، ولم �      ترد في كتب الخلاف التي وصلت إلينا .


(�)  سورة غافر ، الآية : 57 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 18 .


(�)  الكتاب : 1 / 463 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 18 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 15 / 326 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 194 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 338 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 381 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 1 / 608 ، والجامع لأحكام القرآن : 17 / 342 ـ 343 ، والبحر المحيط : �      5 / 250 ، وأوضح المسالك : 1 / 208 ، وَنسَبَ ابن خالويه هذه القراءة إلى سعيد بن جبير . ينظر : �      مختصر في شواذ القراءات : 48 .


(�)  الكتاب : 1 / 475 .


(�)  ينظر : النواسخ في كتاب سيبويه : 66 ؛ المقتضب : 2 / 362 ، وينظر : الأصول في النحو : �     1 / 236 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 446 .


(�)  إعراب القرآن : 1 / 157 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 16 / 342 ـ 343 ، والبحر المحيط : �      5 / 250 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 381 .


(�)  البحر المحيط : 5 / 250 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 109 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 235 ـ 236 .


(�)  ينظر : أوضح المسالك : 1 / 208 .


(�)  ينظر : القاموس المحيط : 4 / 365 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 235 ، والأزهية : 32 ـ 33 .


(�)  ينظر : الأزهية : 32 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 447 ، والبحر المحيط : 5 / 250 ، وارتشاف �      الضرب : 2 / 109 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 1 / 400 ، وحاشية الخضري : �      1 / 271 .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 230 ، وأوضح المسالك : 1 / 208 ، وحاشية الصبان : 1 / 400 ، وتسهيل �      الفوائد : 57 .


(�)  لم أعثر على قائله . ينظر : المقرب : 19 ، وشرح الكافية الشافية : 1 /447 ، وشرح شذور الذهب : �      278 ، وخزانة الأدب : 4 / 166 .


(�)  ينظر : الأزهية : 33 ، والجنى الداني : 230 ، وارتشاف الضرب : 2 / 109 ، وحاشية الصبان على �      شرح الأشموني : 1 / 400 .


(�)  سورة الكهف ، الآية : 38 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 109 .


(�)  ينظر : الأزهية : 33 ، وشرح الكافية الشافية : 1 / 446 .


(�)  ينظر هذه المسألة : معجم العين : 8 / 350 ، والمقتضب : 2 / 7 ـ 8 ، والأصول في النحو : �      2 / 147 ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه : 1 / 692 ، وشرح المقدمة المحسبة : 1 / 226 ، �      ونتائج الفكر : 130 ، وتسهيل الفوائد : 229 ، والجامع الصغير في النحو : 169 . 


(�)  سورة المنافقون ، الآية : 6 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 161 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 441 ، ومشكل إعراب   �      القرآن : 380 ـ 381 ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه : 1 / 692 ، وشرح المقدمة المحسبة : �      1 / 226 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 401 ، وأسرار العربية : 288 ، وشرح المفصل : 7 / 18 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 407 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 414 ، والنكت في تفسير كتاب سيبويه : �     1 /692 ، وشرح المقدمة المحسبة : 1/231 ، ونتائج الفكر : 130 ، وارتشاف الضرب : 2 / 391 .


(�)  المقتضب : 2 / 7 ـ 8 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1/61 ، والأصول في النحو : 2/147 ، وشرح المقدمة المحسبة : �     1 / 231 ، وارتشاف الضرب : 2 / 390 ، وتسهيل الفوائد : 229 ، وشرح الكافية : 2 / 235 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 441 ، وينظر : نشكل إعراب القرآن : 2 / 381 . 


(�)  ينظر : أسرار العربية : 289 ، ونتائج الفكر : 130 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 235 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 216 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 161 ، وارتشاف الضرب : 2 / 390 ، والجنى الداني : 284 ، �      ومغني اللبيب : 374 ، وخزانة الأدب : 8 / 441 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 8 / 15 ـ 16 ، وشرح الكافية : 20 / 235 ، وارتشاف الضرب : �      2 / 390 ، ومغني اللبيب : 373 ، وشرح شذور الذهب : 278 .


(�)  سورة القصص ، الآية : 82 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 156 ـ 157 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 559 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء :2/312 ، ومجالس ثعلب :1/322 ، وإعراب القرآن للنحاس :2/559  .


(�)  الخصائص : 3 / 543 ، وينظر : الدّر المصون : 5 / 354 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 302 .


(�)  شرح اللمع : 222 ، وينظر : البحر المحيط : 8 / 329 ، والدّر المصون : 5 / 354 .


(�)  2 / 434 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 312 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 165 ، وإعراب القراءات السبع �      وعللها : 2 / 180 ، البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 237 ، والتبيان في إعراب القرآن : �      2 / 1027 ، والتفسير الكبير : 25 / 19 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 165 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 /237 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1027 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 559 ، والمحرر الوجيز : 4 / 302 .


(�)  الكتاب : 1 / 290 ، وينظر : المحرر الوجيز : 4 / 302 ، والتفسير الكبير : 25 / 19 ، وشرح �      المفصل لإبن يعيش : 4 / 76 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 / 157 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 559 ، والكشاف : �      3 / 438 ، والمحرر الوجيز : 4 / 302 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 237 ، والجامع �      لأحكام القرآن : 13/ 318 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1027 ، والتفسير الكبير : 25 / 19 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1027 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 180 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 102 . 


(�)  إعراب القرآن : 1/450 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/8 ، والجامع لأحكام القرآن : 5/365 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 285 ، وينظر : الجنى الداني : 154 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 285 ، والجنى الداني : 154 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 98 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 450 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 56 .


  (�)  ينظر في هذه المسألة : المحرر الوجيز : 1/171 ، وارتشاف الضرب : 3/261 ، والدّر المصون :�        1 / 274 ، وهذه المسألة لم تذكر في كتب الخلاف النحوي التي بين أيدينا .


  (�)  ينظر : الكتاب : 2 /312 ، والمقتضب : 2 / 332 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 1 / 162 ، ومشكل �        إعراب القرآن : 1 / 57 ، والكشاف : 1 / 185 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 61 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 171 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 282 ، وارتشاف الضرب : �        3 /161 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 331 ، والدّر المصون : 1 /274 ، والجنى الداني : �       401 ، ومغني اللبيب : 153 .


  (�)  الدّر المصون : 1 / 274 .


  (�)  معاني القرآن : 1 / 53 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 11 .


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 57 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 100 ، والمحرر  �       الوجيز : 1 / 217 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 82 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : �       311 ، والدّر المصون : 1 / 274 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 171 .


  (�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 3 / 261 ، والبحر المحيط : 1 / 449 .


  (�)  ينظر : الجنى الداني : 401 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 153 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 /375 المسألة : 54 ، وائتلاف النصرة : �      142 المسألة : 3 باب الحروف .


(�)  سورة التوبة : ، الآية : 108 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 405 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 661 .


(�)  ينظر : الإنصاف : 1 / 370 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 405 ، والتبيان في إعراب �      القرآن : 2 / 661 ، والمحرر الوجيز : 3 / 83 ، والجامع لأحكام القرآن : 8 / 261 ، والدر �      المصون : 3 / 503 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 405 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 661 .


(�)  معاني القرآن : 2 /337 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 83 ، والجامع لأحكام القرآن : 8 / 261 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 11 / 30 .


(�)  الكتاب : 2 / 307 .


(�)  ينظر : شرح المفصل لإبن يعيش : 8 / 11 ؛ ومغني اللبيب : 419 ، وليس في المقتضب ما يؤيد هذا �      الكلام بل اكتفى المبرد بقوله : ( مٍنْ ) لإبتداء الغاية  . ينظر : 4 / 136 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 661 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 453 ، الدّر �      المصون : 3 / 503 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 797 ، والجنى الداني : 314 .


(�)  ينظر : 143 .


(�)  الديوان :  86


(�)  المحرر الوجيز : 3 /83 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 8 / 261 ، والدّر المصون : 3 / 503 . 


(�)  ينظر في هذه المسألة : مجالس ثعلب : 1 / 224 ، والمحرر الوجيز : 5 / 527 ، والعُباب الزاخر �      واللباب الفاخر : 30 حرف الفاء .


(�)  سورة قريش ، الآية 1 . 


(�)  سورة المؤمنون ، الآية : 52 ، ويعني بذلك قراءة فتح الهمزة وتشديد النون وهي قراءة ابن كثير ، �      ونافع ، وأبي عمرو ، وقرأ ابن عامر : وأن يفتح الهمزة وتخفيف النون على تقدير : ولأن هذه امتكم . �      وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، و( إنَّ ) بكسر الهمزة وتشديد النون .


      ينظر : السبع في القراءات : 446 ، وإعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 91 ، والحجة في القراءات �      السبع : 257 .


(�)  الكتاب : 1 / 464 ، وينظر : مجالس ثعلب : 1 / 224 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 503 ، �      والمحرر الوجيز : 5 / 525 ، والدّر المصون : 6 / 571 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 545 ، وينظر : المحرر الوجيز : 5 / 527 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : �      2 / 37 ، والعباب الزاخر واللباب الفاخر : 30  حرف الفاء .


(�)  سورة الفيل ، الآية : 1 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 772 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 503 ، والدّر المصون : �      6 / 751 ، والعباب الزاخر واللباب الفاخر : 30 حرف الفاء .


(�)  سورة القصص ، الآية : 8 .


(�)  سورة الفيل ، الآية : 5 . 


(�)  البغداديات : 188 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 3 / 293 ، ومجالس ثعلب : 1 / 224 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 5 /365 ، �      1 / 224 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 503 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 537 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 3 / 772 ، والعباب الزاخر واللباب الفاخر : 30 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 526 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1305 .


(�)  سورة التوبة ، الآية : 62 .  


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 458 ، والتفسير الكبير : 15 / 118 .


(�)  البيت لحرث بن عناب الطائي . ينظر : مجالس ثعلب : 3 /538 ، والمقرّب : 432 ، ومغني اللبيب : �      78 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 3 / 8 ، ومعجم شواهد العربية : 209 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 113 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 334 ، وينظر : : مغني اللبيب : 78 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 8 / 3 .


(�)  مغني اللبيب : 278 .


(�)  المصدر نفسه : 278 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 96 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 349 ، والبحر المحيط : 1 / 504 ، والدّر المصون : �      1 / 309 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 363 . 


(�)  الكتاب : 2 / 307 ، وينظر : الكامل : 3 / 140 ، وارتشاف الضرب : 2 / 571 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 2 / 211 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 349 ، والنهر الماد : 1/111 ، والدر المصون : 1/309 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 1 / 175 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 504 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 349 ، والنهر الماد : �      1 / 112 ، والدر المصون : 1 / 309 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 96 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 310 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 3 / 1629 ، الجنى الداني : 297 ، ومغني اللبيب : 530 .


(�)  ينظر : شرح الكافية : 2 / 391 .


(�)  الكشاف : 1 / 194 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن : 349 ، والدر المصون : 1 / 309 .


(�)  البحر المحيط : 1 / 505 ، وينظر : النهر الماد : 1 / 112 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 3 / 193 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 176 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 136 ـ 137 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 1/297 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1/216 ، والدّر المصون :2/475 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 6 / 29 ، والبحر المحيط : 4 / 153 ، والدّر المصون : 2 / 475 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 414 .


(�)  سورة يوسف ، الآية : 82 .


(*)  المطرَّد : أن النفَي يُحذف في حالة واحدة فقط وهو بعد القسم فنقول : والله أُحبَّك . والتقدير : والله �      لا أُحُبَّك .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 137 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 216 ، والمحرر الوجيز : �      2 / 142 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 29 ، والدّر المصون : 2 / 475 .


(�)  ينظر : المقتضب : 1 / 47 ، و 2 / 32 ، والدر المصون : 2 / 475 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 4 / 153 ، والدّر المصون : 2 / 475 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 281 .


(�)  الديوان : 43 .


(�)  سورة فاطر ، الآية : 41 .


(�)  البحر المحيط : 4 / 153 ، وينظر : الدّر المصون : 2 / 475 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 273 .


  (�)  سورة الكهف ، الآية : 22 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 /277 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 /271 ، والمحرر الوجيز : �        3 / 508 ، والجامع لأحكام القرآن : 10 / 382 .


  (�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 77 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 508 ، والدر المصون : �        4 / 446 ، والجنى الداني : 194 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 439 .


  (�)  ينظر : الجنى الداني : 194 .


  (�)  مغني اللبيب : 474 .


  (�)  سورة الزمر ، الآية : 73 .


  (�)  الدّر المصون : 4 / 446 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 439 .


  (�)  سورة الحجر ، الآية : 4 .


  (�)  الكشاف : 2 / 667 ، وينظر : البحر المحيط : 7 / 161 ، والدّر المصون : 4 / 445 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 843 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن : 77 .


(�)  البحر المحيط : 7 / 161 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 154 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 435 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 596 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 7 / 293 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 2 / 459 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 293 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 /311 ، والمحرر الوجيز : 2 /459 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 293 ، �      والتفسير الكبير : 15 / 15 ، والدّر المصون : 3 / 350 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 15 / 15 ، والمحرر الوجيز : 2 / 459 ، والجامع لأحكام القرآن : �      7 / 293 ، والنهر الماد : 1 / 872 ، والدّر المصون : 3 / 350 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 596 .


(�)  الدر المصون : 3 / 350 .


(�)  سورة العلق ، الآية : 14 .


(�)  سورة النور ، الآية : 25 .


(�)  ينظر هذه المسألة : الأمالي الشجرية : 2 / 240 ، وشرح المفصل : 8 / 142 ، وارتشاف الضرب : �      1 / 519 ، والبحر المحيط : 1 / 98 ، والدر المصون : 1 / 16 ، والجنى الداني : 332 ، والبرهان �      في علوم القرآن : 4 / 408 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 10 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 /27 ، وينظر : البحر المحيط : 1 / 98 ، والدّر المصون : 1 / 196 ، �      والبرهان في علوم القرآن : 4 / 408 .


(�)  الكتاب : 1 / 410 ، و 1 / 476 .


(�)  سورة الحجر ، الآية : 94 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 40 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 188 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 40 ـ 41 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 193 ، وارتشاف الضرب : 1 / 519 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 1 / 519 ، والدّر المصون : 1 / 116 ، والجنى الداني : 331 .


(�)  المقتضب : 3 / 200 ـ 201 .


(�)  ينظر : شرح الكافية : 2 / 54 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 3 .


(�)  البغداديات : 272 ـ 273 .


(�)  ينظر : الأمالي الشجرية : 2 / 240 .


(�)  الدّر المصون : 1 / 116 ، ولم أعثر على قول أبي البقاء في التبيان ولم يقل بذلك في الآية  . �      ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 27 .


(�)  ينظر : رصف المباني : 315 ، والجنى الداني : 332 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الإنصاف : 2 / 832  المسألة : 121 ، وأسرار العربية : 237 ، والجنى �      الداني : 417 ، وائتلاف النصرة : 144 المسألة : 4 حروف .


(�)  سورة الحجر ، الآية : 2 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 222 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 455 ، والدّر المصون : �      4 / 285 ، ومغني اللبيب : 179 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 393 ، والمقتضب : 3 / 57 ، والأصول في النحو : 1 / 416 ، وإعراب �      القرآن للنحاس : 2 / 190 ، والإنصاف : 2 / 823 ، والتفسير الكبير : 10 / 102 ، وائتلاف �      النصرة : 144 ، وخزانة الأدب : 9 / 564 .


(�)  البيت : لثابت قطنة وهو من شواهد المبرد ، ينظر : المقتضب : 3 / 66 ، وشرح جمل الزجاجي لإبن �      عصفور : 1 / 277 ، والأمالي الشجرية : 2 / 301 ، ومغني اللبيب : 179 .


(�)  ينظر : المقتضب : 3 / 66 ، وشرح جمل الزجاجي : 1 / 277 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 179 ، وخزانة الأدب : 9 / 564 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 776 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن :2/63 ، والجامع لأحكام القرآن : 10/1 ، والدر المصون : 4/286 .


(�)  الإنصاف : 2 / 833 ، وينظر : ائتلاف النصرة : 145 .


(�)  البحر المحيط : 6 / 462 .


(�)  شرح الكافية : 2 / 331 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 222 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 3 / 173 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن : 222 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 19 / 152 ، والمجيد في إعراب القرآن : 222 .


(�)  إعراب الجمل وأشباه الجمل : 323 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 189 .


(�)  الكتاب : 1 / 459 ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 3 / 173 ، ومشكل إعراب القرآن : �      2 / 3 ، والبرهان في علوم القرآن : 4 / 408 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 48 ، 55 .


(�)  سورة الحجر ، الآية : 2 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 378 . وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 189 ، وإعراب القراءات السبع �      وعللها : 1 / 341 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 3 ، ونسب أبو حيان هذا الرأي لأبن يسعون �      ( ت 540 هـ ) . ينظر ارتشاف الضرب : 2 / 464 .


(�)  المحرر الوجيز : 2 / 350 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 776 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 10 / 1 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 4 / 286 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 459 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 189 .


(�)  هذا عجز بيت  وصدره : طالعات ببطن نفرةَ بُدنٌ . ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/506 بلا عزو �      لأحدٍ.


(�)  ارتشاف الضرب : 2 / 464 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 14 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 119 ـ 120 .


(�)  البيت لجرير، الديوان :410 ونسبه سيبويه للراعي . ينظر: الكتاب : 2/45، ومعاني القرآن وإعرابه : �      2 / 362 .


(�)  الدّر المصون : 1 / 124 .


(�)  ينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 245 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 439 ، النزعة المنطقية في النحو : 66 .


(�)  الكتاب : 2 / 45 ، وينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 950 ـ 951 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 /468 ، والبحر المحيط : 1/ 103 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : �      119 ـ 120 .


(�)  الأمالي الشجرية : 1 / 245 ـ 246 ، وينظر : البحر المحيط : 1 / 103 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 950 ، ومغني اللبيب : 439 .
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